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 شكر وعرفان 

البحث المتواضع عاننا على اتمام هذا ألهمنا وأالحمد والشكر لل  ه تعالى الذي 
 والذي نأمل أن نكون حققنا الغاية المرجوة منه.

 ةالى الأستاذمتنانا ابداية نوجه شكرنا و

 "موساوي مليكة" 

في تقديم علينا بخل تي لم تبالإشراف على هذه الدراسة وال تي تفضلتال
                           فادتنا أالنصح والارشاد، وكل التوجيهات التي 

  .فائق التقدير والاحترام افله

لعلوم اكلية الحقوق وبكما نتقد بالشكر الى جميع الاساتذة والعاملين 
  .السياسية جامعة يحي فارس بالمدية

و نعزز شكرنا لأعضاء اللجنة الموقرة الذين قبلوا مناقشة وتقييم هذا العمل 
  .المتواضع

 
  



 داءـــــــــــــالإه

 بسم الله الرحمن الرحيم
 {تج نىني نن نم نز نر مم ما لي لى}قوله تعالى: 

 [.23]سورة الإسراء: 
يم إلى من أوصاني  ، إلى أغلى ما أملك في الدنيابهما القران ال كر

 إلى التي حملتني وأرضعتني عذب الحنان
 إلى من كانت شمعة تنير دربي، إلى من كانت تسقيني الدعاء حتى وصلت إلى أسمى المراتب

يزة الغالية أطال الل  ه في عمرها  أمي العز
إلى سندي ودعمي في مشواري الذي علمني حب الخير والاعتماد على النفس والذي جعلني 

 أعرف معنى التحدي والنجاح الذي آمل أن يراني دوما في الطليعة
يز الغالي أطال الل  ه في عمرك  إليك أبي العز

 إخوتي أسأل الل  ه أن ينير دربكم في كل خيرظهروا لي ما هو أجمل من الحياة أإلى من 
يكة حياتي التي دفعتني دفعا، وكانت لي السند والمشجع على إتمام  إلى أعز الناس إلى قلبي وشر

 هذا العمل إلى زوجتي الغالية جعل الل  ه السعادة لا تفارقك 
ياحين حياتي وزينة الحياة الدنيا أبنائ يئة ر سجود ي الأعزاء إلى القلوب الطاهرة والنفوس البر

 شرف عبد المعزوأالهدى 
 والى كل فرد من عائلتي ال كبيرة

 إلى كل الزملاء والأحبة والأصدقاء الذين ساندوني ودفعوا بي إلى النجاح
 إلى كل أساتذة كلية الحقوق 

 وفي الأخير أسأل الل  ه تعالى أن يجعل من عملي هذا نفعا يستفيد منه كل طالب علم 
 

 نورالدين                                            

 



 الإهداء

 .[24{ ]سورة الإسراء:سح سج خم خج حم حج جم }قوله تعالى: 

 " الى روح والدي الطاهرتين"

 "لى زوجتيإ"

 زوجتي ورفيقة دربي  إلى 
                                      وأبنائي الاعزاء ملاك ، محمد ، عبد الصمد 

 كل الزملاء والأحبة والأصدقاء الذين ساندوني ودفعوا بي إلى النجاح إلى
 إلى كل أساتذة كلية الحقوق 

                                                    

 حسن 



 قائمة المختصرات 
 

 الجمهورية الجزائرية  الجريدة الرسمية  : ج ج  ج ر
 العدد  ع :
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 دون طبعة  : طد.
 دينار جزائر  ج :د

 قانون الاجراءات المدنية و الادارية  ق إ م إ :
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 مقدمـــــــة 

، لذا تعتبر الصفقات في الاقتصاد الوطنياستراتيجيا مجالا الصفقات العمومية مجال يشكل 

وعمود من أعمدة التنمية الإنفاق العمومي ، إذ تعتبر من أهم وسائل القانون العام العمومية من أهم عقود

ضة للفساد والتلاعب باعتبارها قناة تضخ فيها مبالغ مالية كبيرة تجعلها عرالاقتصادية والاجتماعية، 

 ،  لهذا يتطلب الأمر حماية المال العام والمحافظة عليه. بالمال العام

الوقائية لتكريس المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية وحمايتها من  تالآلياوبهدف تعزيز 

ومحاربة جرائمها، عرف نظام الصفقات العمومية في الجزائر تطورات عديدة ابتداء من  الفساد

 1967جوان  17المؤرخ في:  90-67يومنا هذا، فكان أول تنظيم لها بالأمر رقم: الاستقلال والى

 1982أفريل  10المؤرخ في:  145-82، تلاه المرسوم رقم: (1)لصفقات العموميةالمتضمن قانون ا

، وقد كان هذان النصان يعتبران بمثابة تطبيق للنظام (2)المتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي

السوق، الاشتراكي الذي كان سائدا آنذاك في الجزائر، وبتحول الجزائر مطلع التسعينات لنظام اقتصاد 

 434-91أعاد المشرع الجزائري النظر في نظام الصفقات العمومية ، فصدر المرسوم التنفيذي رقم: 

، وبالنظر للنقائص الواردة في (3)الذي اقتصر نظام تطبيقه على القطاع الإداري دون القطاع الاقتصادي

ر للصفقات العمومية لمواكبة هذا المرسوم وكذا تحسن الأوضاع المالية للجزائر تم وضع نظام قانوني أخ

والذي بقي ساري (4)250-02التطورات الحاصلة في الجزائر ويتمثل في المرسوم الرئاسي رقم: 

، ثم بعد (5)المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 236-10المفعول إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم:

ت العمومية وتفويضات المرفق المتضمن تنظيم الصفقا 247-15ذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم 

، والذي حاول سد النقائص التي شابت المنظومة القانونية السابقة سواء في الشق المتعلق بالمبادئ (6)العام

                                                 
 1967، 52،ج.ر.ج.ج،العدد  المتضمن قانون الصفقات العمومية 17/05/1967المؤرخ في  90-67الأمر رقم  -(1)

 15، المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي،ج.ر.ج.ج،العدد10/04/1982المؤرخ في  145-82المرسوم رقم -(2)

1982  

،المتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي ،ج.ر.رج، 09/11/1991، المؤرخ في 434-91المرسوم التنفيذي رقم: -(3)

  1991لسنة   57العدد 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،ج.ر.ج.ج، العدد 2002/ 24/07المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي رقم: -(4)

  2002لسنة  52

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج.ر.ج.ج،  07/10/2010، المؤرخ في 236-10رئاسي رقم المرسوم ال -(5)

   03، ص2010/ 10/ 07، بتاريخ 58العدد 

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 2015 /16/09مؤرخ في ال، 247-15وم الرئاسي رقم:  المرس -(6)

   3،ص2015سبتمبر 20، صادرة في  50المرفق العام ،ج،ر،ج،ج ،عدد 
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،وبعد صدور التعديل الدستوري لسنة ة الممارسة على الصفقات العموميةأو بطرق الإبرام وكذا الرقاب

وبعد هذا التعديل ، عد الصفقات العمومية للبرلمانقواالاختصاص بتحديد صراحة الذي منح  2020

  (1)المتعلقة بالصفقات العمومية العامة الذي يحدد القواعد 12-23صدر القانون رقم: 

، إن تتابع التعديلات التي وردت في المنظومة القانونية للصفقات العمومية ليست وليدة الصدفة

الإنفاق العمومي ومكافحة وترشيد رغبة المشرع الجزائري في تحقيق نجاعة الطلبات العمومية وإنما 

الفساد وهو ما يتجلى من خلال المبادئ العامة للصفقات العمومية لاختيار أفضل عرض عن طريق 

التي تقوم تكريس مبدأ الشفافية في الإجراءات المتعلقة بالصفقات العمومية والذي يعتبر من أهم المبادئ 

الصفقات العمومية، فمبدأ الشفافية هو الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول إلى تحقيق  إبرام عليها

 .لاسيما مبدأ حرية المنافسة المبادئ الأخرى

وأحد أهم المبادئ التي تقوم بها أنظمة شتى المحالات من المفاهيم الحديثة في  فالشفافية هي

أحد مقومات الحكم الراشد وآلية لمكافحة الفساد الإداري و المالي، نادت  الدول المتقدمة، كما تعتبر

، مما جعل الفساد بتدعيمها مختلف القوانين و التنظيمات لاسيما في القطاع العام الذي تنتشر فيه ظاهرة

 .الصفقات العمومية مجال تأمينها ضرورة حتمية يتطلبها

أهمية بالغة  الصفقات العمومية"إبرام  ة في"الشفافييكتسي موضوع الدراسة المتمثل في و

 .تجعله جديرا بالاهتمام و الدراسة سواء من الناحية النظرية أو العملية

تبرز أهمية الموضوع في المكانة التي تحتلها الصفقات العمومية باعتبارها أداة فعالة في  و

ومبالغ ضخمة  من إعتمادات تتطلبهنظرا لما ، والمجال الاقتصادي موميةالعوالاستثمارات المشاريع 

تعد الصفقات العمومية ووبحكم طابعها المالي وارتباطها الوثيق بالخزينة العامة،  موميةتنفقها الخزينة الع

 المجال الأكثر تعرضا للفساد، لذا وجب وضع نظام قانوني محكم خاصة فيما يتعمق بشفافية الإجراءات

ه وكسب ثقة المتعاملين، كما تبرز أهمية الموضوع في تحليل بهدف الحفاظ على المال العام وترشيد

 .الصفقات العمومية تحقيق مبدأ الشفافية في إبرامالنصوص القانونية لمعرفة مدى 

من ف، تعود أسباب اختيارنا لهذا الموضوع لنوعين من الأسباب، منها ذاتيـة وأخـرى موضوعيةو

يعود اختيارنا لهذا الموضوع إلـى رغبتنـا وميولنـا للبحث في هذا الموضوع  الأسباب الذاتية حيث

و بالتالي الرغبة في المساهمة ولو بجزء بسيط  حديثا، 12-23القانون رقم  صدورودراسته خاصة بعد 

                                                 
قات العمومية ،ج.ر.ج.ج، ،الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصف2023،غشت 05في ،المؤرخ12-23القانون رقم -(1)

    5،ص 2023غشت  6، المؤرخة في 51العدد 
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بالإدارة  علاقة في إثراء المكتبة، كذلك بحكم التخصص دولة ومؤسسات الذي يفرض دراسة كل ما له

 ونشاطها.

الناحية الموضوعية فاغلبها تتلخص فيما يطرحه الموضوع من إشكاليات قانونية، نحاول أما من 

ها والإجابة عليها والتي تشكل سـببا قويـا وباعثا كافيا لاختيار الموضوع، إلى جانب تطرحها ومناقش

لتطورات موضوع نظرا لالثغرات القانونيـة التـي يثيرهـا اللوجود الرغبة للخوض في الموضوع 

وقلة الدراسات في  يثاعلى اعتباره حد 12-23الحديثة المتواجدة فيه بصدور القانون رقم: المتلاحقة و

.كما أن دوافع أخرى كان لها 247-15ظله، إذ أن أغلب الدراسات كانت في ظل المرسوم الرئاسي رقم:

الموضوع خاصة الجزائرية في هذا  لموضوع، و التـي تنطلـق مـن نقص في المؤلفاتفي اختيار ا اأثر

 .منها

كان مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية من أهم المبادئ التي حرصت مختلف الدول على  إذا

تكريسه في تشريعاتها باعتباره أحد مقومات الحكم الراشد وآلية للوقاية من كل أشكال الفساد ومن هذا 

 التالية:المنطلق يمكننا طرح الإشكالية 

ضوء  الصفقات العمومية علىإبرام تكريس مبدأ الشفافية في  وفق المشرع الجزائري في هل

 للقواعد العامة للصفقات العمومية ؟ ةالمحدد 12-23 رقم: القانونأحكام 

 سنقوم الإشكالية ومعالجة الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي من خلالههذه  وللإجابة على

 12-23مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية في ظل القانون ب المتعلقةالنصوص القانونية بوصف 

بما  العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن الصفقات 247-15وبالاستناد على المرسوم الرئاسي 

المنهج التحليلي الذي من خلاله قمنا  لم يصدر بعد، وكذا 12-23أن التنظيم الخاص بتطبيق القانون رقم: 

 تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع، ب

تتجلى أهداف الدراسة الخاصة بموضوع الشفافية في الصفقات العمومية أساسا في نشر ثقافة و

الشفافية والنزاهة في محيط الإدارة العامة، و الحد من الانتشار الرهيب لظاهرة الفساد في مجال 

بجرائم الصفقات العمومية و العقوبات المقررة لها من خلال الصفقات العمومية، بالإضافة إلى الإحاطة 

الآليات والضمانات القانونية والقضائية لضمان تطبيق الشفافية في الصفقات العمومية ، كما  الإشارة إلى

أن هذه الدراسة تسعى إلى تحسين واقع الصفقات العمومية في الجزائر لأداء دوره الفعلي في التنمية 

 هة، وترشيد إنفاق المال العام من جهة أخرى.الوطنية من ج

برز الصعوبات التي واجهتنا أثناء إعدادنا لهذه الدراسة هي قلة المراجع القانونية أكما أن 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات  12-23المتخصصة، وهذا راجع لحداثة صدور القانون 
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لقة بهذا القانون. كما واجهتنا صعوبة الإلمام بجميع العمومية، وعدم صدور النصوص التنظيمية المتع

  12-23الموضوع نظرا لتشعب مظاهر الشفافية في مختلف أحكام القانون رقم 

على التقسيم الثنائي في تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين  يعتمد المطروحةللإجابة على الإشكالية و

   مبــــدأ الشفافيــــــة في الصفقــــات العموميــــة، جاء بعنوان: تكريــــسالذي يشمل الفصــــــل الأول 

والفصـــــل الثانـــــي الذي جاء بعنوان:ضمــــانات تكريـــس مبـــــــدأ الشفافيـــــة في الصفقــــات 

 العموميــــة.

 

 

 
 
 
 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ل الأولــــــــــالفص

ات ــــة في الصفقــــــدأ الشفافيــــس مبــــتكري 

 ةـــــــــالعمومي

 



 الفصــــــــــل الأول: تكريــــس مبــــدأ الشفافيــــــة في الصفقــــات العموميـــــــــة
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 :ل الأولــــــــــالفص

 ةـــــــــات العموميــــالصفقة في ــــــدأ الشفافيــــس مبــــتكري

 

المجالات التي تساهم في تطوير اقتصاد الدولة  أهميعتبر مجال الصفقات العمومية من بين 

 ة منــرع بمجموعـإبرام هذه الصفقات حفها المشولأجل  من مجالات الإنفاق العام، جالامو

أن نجد ، الصفقات العمومية إبرامفي  وجوهرياعتبر عنصرا رئيسيا تالتي والمبادئ و  طـــالضواب

القوانين  إلى إضافة ،الدساتير الجزائرية المتعاقبة معظمذي تبنته المشرع قد كرس مبدأ الشفافية ال

وحرصا من بهدف الوقاية من الفساد ومكافحته وحماية المال العام،  وهذا ،والتشريعات الجزائرية

في مجال الصفقات العمومية فقد وضع المشرع خارطة  المبدألتكريس هذا  المشرع الجزائري

من مرحلة تحديد  ابتداء ،بإتباعهاتلزم المصلحة المتعاقدة ضوابط وإجراءات محددة طريق تعد 

إلى غاية اختيار المتعامل المتعاقد الذي يستوفي الشروط الحاجيات من طرف المصلحة المتعاقدة 

، وهذا ما م وما اشترطته المصلحة المتعاقدةالتنظيو 12 -23القانون  نص عليهاالتي والمحددة 

حيث سيتم التطرق في سنحاول دراسته في هذا الفصل حيت تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين 

: معايير تكريس مبدأ الشفافية في  المبحث الثانيأما في ، مبدأ الشفافية: مفهوم المبحث الأول

 .الصفقات العمومية
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 المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية 

 90-67وكان منصوص عليه في الأمر لقد ظهر مصطلح الشفافية لأول مرة في العلوم الإدارية 

، لكن لم يكن لصيقا بالإدارة فقط بل انتقل إلى المجال السياسي ليصل بعد ذلك إلى المجال السالف الذكر

، وبعد ا بهدف تقريب الإدارة من المواطنستخدم في عدة قوانين أخرى وهذأكما أنه الاقتصادي،  

 (1)، خصوصا عقود الصفقات العمومية.المصطلح في العقود العامة التسعينات اتسع هذا

والسياسيين والاقتصاديين  الإداريينتمام العديد من هإعلى مفهوم الشفافية ولهذا فقد استحوذ 

تعريف  بسبب التطورات الفكرية ونتيجة لذلك تعددت تعاريفهم وعليه سنقوم بدراسةوحتى القانونيين، 

الأساس القانوني لمبدأ الشفافية في و .المطلب الأول ( الشفافية وتمييزها عن المصطلحات المشابهة لها )

 .) المطلب الثاني (التشريع الجزائري

 المشابهة لها  المطلب الأول: تعريف الشفافية وتمييزها عن المصطلحات

، لكن بما أن محور هذه ت مختلفة سياسية وإدارية وغيرهاالشفافية مصطلح يستخدم في مجالا

الدراسة هو مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية فهذا يجعل تعريف الشفافية يقتصر على معناها في 

، ثم تمييز الشفافية عن الفرع الأول() المجال الإداري، وذلك من خلال تعريف الشفافية لغة واصطلاحا 

 )الفرع الثالث(أهمية مبدأ الشفافية  وأخيرا، )الفرع الثاني(المصطلحات المشابهة لها 

 الفــــــــرع الأول: تعريف الشفافية 

. وهو ما )ثانيا(اصطلاحا  أخرى. و)أولا(لمصطلح الشفافية منها لغة لقد وردت عدة تعاريف  

 نحاول توضيحه:س

 ة ـــــلغة ــــالشفافيأولا:  

شَفَّفَ(، ) يشَُفَّفُ( و)شَفَّافٌ( وثوَْبٌ )إلى المعجم الوسيط ولسان العرب أشارت اللغة العربية في

قَ حَتىَ يرَُى مَا تحَْتهَُ ، سِترْ  شَفَّافٌ بِفتَحِْ الشِيْن وكَسْرِهَا رَقيق أيَْ رَقيِْق ويشَِفُ بِالكَسْرِ )شَفِيْفاً(، أيَْ رَّ

ما  يرُىبحيث من الشف وهو الثوب أو الستر الرقيق  لغةالفي  كما يقصد بها.(2)يسُْتشََفُّ ما وراءَه

الشيء تعني لغة القدرة على إبصار الأشياء الموجودة خلف التي  ،وراءهأي ظهر ما  وراءه واستشف

 .والحقيقةبالتالي معرفة الأشياء ومشاهدتها بقدر معقول من الوضوح و

                                                 
، كلية ادة الماجستير في القانون الخاص(مذكرة لنيل شه(مواجهة الصفقات العمومية المشبوهة،  سهيلة بوزبرة، -(1)

 37، ص 2007/2008ة، جامعة جيجل،الحقوق والعلوم السياسي

 487ص ، 1985، الطبعة الثالثة، القاهرة، الأولالجزء  مجمع اللغة العربية ، الوسيط،المعجم  -(2)
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بادئة معناها عبر، وراء    Transparence (Trans)هي ترجمة لمصطلح في اللغة الانجليزيةأما 

أي  )(Transparentتعني الشفافية أي كون الشيء شفافا و  Transparencyوكلمةما وراء،

 (1).شفاف ، صريح ، جلي واضح

 اصطلاحا الشفافية ثانيا: 

الوضوح التام في اتخاذ القرارات ورسم الشفافية بأنها "  سعيد علي الراشديعرف الدكتور 

، وخضوع نيابة عن الشعبالحكومة  أداءالخطط والسياسات وعرضها على الجهات المعنية بمراقبة 

 أبومدحت محمد  الدكتور أشاركما  (2)"ةوالسياسية للمحاسبة والمراقبة المستمر الإداريةالممارسات 

الحقائق والنقاش العام الحر حول تلك الحقائق وضرورة اطلاع " كشف الشفافية تعني أن إلى رالنص

لمانحة والمهتمين على تفاصيل تلك الحقائق ومناقشة السياسات ا الجهاتوالمواطنين  الأعضاء

 (3)"القصور في الأداء أو الحكم الداخلي لأوجهالمختلفة بطرق متاحة للجميع والكشف الذاتي 

توافر المعلومات لعامة الناس حول السياسات والأنظمة  أنها:على عرفها منصور كما 

واستقرارها  فهمها،أي تعني وضوح التشريعات وسهولة  الحكومية،والتعليمات والقوانين والقرارات 

ات ونشر ، إضافة إلى ذلك تبسيط الإجراءووضوح لغتها... وموضوعيتها،وانسجامها مع بعضها 

 (4).ول إليها بحيث تكون متاحة للجميع، وسهولة الوصالمعلومات والإفصاح عنها

 كما يذهب جانب من الفقه إلى تعريف الشفافية على أن الإدارة تعمل  في بيت من الزجاج كل ما

 (5).به مكشوف للجمهور والعاملين

الشؤون  إدارةالمواطنين في  بإشراك الإدارة" بأنها التزام منظمة الشفافية الدولية  وقد عرفتها

والتدابير التي  الإجراءاتباتخاذ كافة  الالتزاملصالح ولحساب المواطنين مع  الإدارةتي تمارسها الالعامة 

                                                 
،الطبعة الأولى، الالتزام بالشفافية والإفصاح في عقود الاستثمار والاستهلاك والعلاج الطبيعصام أحمد البهجي،  -(1)

  16، ص 2013المكتب الجامعي الحديث،دار الكتب والوثائق القومية، 

، الطبعة الأولى، دار الكنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الإدارة بالشفافيةسعيد علي الراشدي ،  -(2) 

  17، ص2007

إدارة منظمات المجتمع المدني دراسة في الجمعيات الأهلية من منظور التمكين محمد أبو النصر مدحت ،   -(3)

، الطبعة الأولى ، ايترك للنشر والتوزيع، والقيادة والتطوع والتشبيك والجودةوالشراكة والشفافية والمسائلة 

                                                                                                                                                                                      144، ص 2007مصر،

فارس بن علوش بن بادي السبعي، دور الشفافية والمسائلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية،  -(4)

  14، ص  2010/2011تخصص:  الفلسفة في العلوم الأمنية( ،الرياض، السعودية ، ، )أطروحة دكتوراه 

 18عصام أحمد البهجي، مرجع سابق، ص -(5)



 الفصــــــــــل الأول: تكريــــس مبــــدأ الشفافيــــــة في الصفقــــات العموميـــــــــة
 

 
10 

 

بالبيانات والمعلومات الصادقة عن كافة خططها وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها  المواطنينتزود 

مسائلة  وإجراءاتية والقانونية الدافعة لها وتوضيح طرق الواقع الأسباب وإعلانمداولتها ، موازناتهاو

المكلف للمعلومات  غيرحق عام بالاطلاع والوصول  وإقرارالقصور أو المخالفة  أوجهعن  الإدارة

لذلك تعرف الشفافية على أنها آلية الكشف والإعلان من جانب الدولة عن كأصل عام " الإداريةوالوثائق 

 (1).التخطيط والتنفيذأنشطتها في كافة 

 الفــــــــــــرع الثاني: تمييز الشفافية عن المصطلحات المشابهة لها 

 فالشفافية تتميز ، المفهوم والمعنى خلالمن المشابهة لها  الشفافية تتميز عن بعض المصطلحات

 النزاهة )ثانيا(.عن الشفافية كما تتميز )أولا(،  عن المساءلة 

 ءلةو المسا أولا: الشفافية

تعني تقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم  لةءالمسا

التي توجه إليهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول بعض  وتصرف واجباتهم والأخذ بالانتقادات

 (2)، ن الفشل وعدم الكفاءة أو عن الغشالمسؤولية ع

العمليات والأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأمور تسير وفقا جملة من كما يقصد بها 

لذلك هي التحقق من أن الأداء يتم ضمن الأطر التي حددتها المستطاع،  وضمن أقصى لما هو مخطط له

 .هداف وفق المعايير المتفق عليهاالأ

وأصحاب المصالح في تقوية وتفعيل حق المواطنين  إلىيؤدي أن توافر الشفافية وتعزيزها  كما

يهم حول دن توافر المعلومات لأالمختلفة المشكوك فيها، و وأعمالهملة المسؤولين عن قراراتهم مساء

،  والأعمالول تلك القرارات حلتها ءمن قدرتهم على مسا القطاعات الحكومية يعزز وأعمالنشاطات 

 للإدارةلمواطنين ا لة من قبلاءفتوافر الشفافية يدعم ممارسة المس لةءفالشفافية عنصر من عناصر المسا

 (3).من خلال الوسائل المختلفة العامة 

بمعنى كلما زاد معدل  ة والشفافية تبادلية وطرديةءلالملاحظ أن العلاقة بين مفهومي المسا ومن

والشفافية مفهومان مرتبطان يعزز كل منهما  ةءلالمساف والعكس صحيحة ءلالمسا الشفافية زاد مستوى

                                                 
، )مذكرة  -المشاركة والشفافية -حورية سعايدية، حوكمة الإدارة المحلية في الجزائر وتطبيقاتها في قانون البلدية  -(1)

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشيخ العربي في العلوم القانونية والإدارية(،مقدمة لنيل شهادة الماجستير 

  157، ص 2013/2014تبسي،تبسة ،الجزائر، 

،  مجلة الشريعة والقانون، (الشفافية في قواعد وإجراءات التعاقد الحكومي في دولة قطر)، حسين عبد الرحيم السيد -(2)

 57، ص 2009، 29جامعة الشارقة ، العدد 

 .41-39.ص، صفارس بن علوش بن بادي السبعي،مرجع سابق  -(3)
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ة ءلالمسا ولا يمكن أن تتحققة ءلمسافلا شفافية بدون  ةءلالمسا ية لا يـمَُكّن من وجودالأخر فغياب الشفاف

 (1).دون توفر الشفافية

 ثانيا: الشفافيـــــــــة والنزاهـــــــة 

والمعتقدات والسلوكيات المفروض تواجدها مجموعة القيم عبارة عن  أنهاعلى  النزاهة تعرف

في مجال العمل العام والخاص وهي من الصفة الخلقية التي ترتبط بجودة العمل ولها علاقة مباشرة 

 (2).ينة للمرؤوسوبالعاملين حيث تورث الاطمئنان والثقة للمسؤولين وتشكل القد

بالمتطلبات  والالتزامالوضوح والعقلانية  "فهي نزيه برقاويحسب تعريف  الإدارية أما الشفافية

والحد من الفساد فشفافية  الإجراءاتالمرجعية للعمل وتكافؤ الفرص للجميع ، وسهولة  الشروط أو

فهمها، هذا بالإضافة إلى سهولة الإجراءات سهولة والقوانين تعني وضوحها وبساطة صياغتها 

ة في ـغير المبررة وكذا النزاه وإطالتهاتفاف عليها لالتنفيذية وبساطتها وعدم تعقيدها والسماح بالا

 (3)"تنفيذها 

في تحقيق الشفافية بأي مجتمع ديمقراطي كونها  المساهمةالعوامل  برزأوعليه تعد النزاهة أحد 

بتحقيق  ومنسوبيهاتسهم في توفير التواصل بين المواطنين وصانعي القرارات وتعزز التزام المؤسسات 

 (4).بالقيم والسلوكيات الحميدة النزيهةالجودة والتحلي 

 الفرع الثالث: أهمية مبدأ الشفافية 

في عدة مجالات ونظرا لأهميتها البالغة  ستخدمتأواحدة من المصطلحات الحديثة التي  الشفافية

الجهات المهتمة بمكافحة الفساد وسوف نتطرق إلى أهم توسعت تطبيقاتها في الكثير من المجالات خاصة 

 النقاط التي تؤكد على أهمية الشفافية فيما يلي :  

 افحته في مجال  الصفقات العموميةأولا : المحافظة على المال العام من الفساد ومك

                                                 
 مجلة الباحث،  )الفساد وتمكين الحكم الراشد في الدول العربيةلة والشفافية لمكافحة ءسبل تعزيز المسا (بوزيد سايح،  -(1)

 55، ص2012، 10، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، العدد 

ون رقم ندور مبدأ الشفافية كتدبير وقائي لمكافحة الفساد في الجزائر بحسب القا(نبيل نويس، مسعودة صرياك،  -(2)

، معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية ، المركز الجامعي سي الحواس  والاقتصاديةمجلة الدراسات القانونية ، )06/01

  162،ص  2018بريكة ، الجزائر، العدد الثاني ، ديسمبر 

،جامعة قسنطينة 24، العدد مجلة العلوم الاجتماعية، (الشفافية كآلية للحد من الفساد)فتيحة حيمر، -(3)

  25،ص 2017،جوان03

 163، مسعودة صرياك ، مرجع سابق ، ص  نبيل نويس -(4)
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استغلال غيابهما  أو همابالفساد خروج عن القانون والنظام بمعنى عدم الالتزام  أنيرى البعض 

لجماعة معينة بينما يراه  أواقتصادية لفرد  أواجتماعية  أوسياسية  أوجل تحقيق مصالح خاصة أمن 

، ويعرفه العام الشأن قراراتاستغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ في اتخاذ  إساءة بأنه آخرون

الموجودات العامة  أوللمال  هداراإيعد  ماقيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب  بأنه آخرون

تحقيق مكاسب خاصة  إلىوبالتالي هو سلوكا يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام ويشمل تطلعا 

عمل للكشف عن  آليةللوقاية من الفساد وهي فالشفافية هي الأسلوب العملي  (1).معنوية أومادية كانت 

 القانون سيادةالحكومية السليمة والتي تتطلب  الإدارةمعايير من ي هف ءلةالفساد وتحديد موقعه أما المسا

 بالقوانينها الرئيسي الالتزام فة وحقيقية هديوالرضوخ له وتوافر الحريات والشفافية الدائمة كي تكون فعل

 (2).بالمسؤولية ومكافحة الفساد والتلاعب والعجز وسوء استغلال المنصبلتحلي اوضمان الاستقامة و

تكشف التلاعب والتواطؤ فهي آلية من آليات التحقق من أن عملية إبرام الصفقات الشفافية 

العمومية واختيار المتعاقد قد تمت في جو النزاهة ووفقا للقواعد والمعايير المعلن عنها ويمكن اعتبارها 

فالرشوة وغيرها من مظاهر الفساد المتفشية في مجال  ، في مكافحة الفساد المالي والإداري   آلية فعالة

 (3).تغيب الشفافية أينخلف الستار وفي سرية  وإنما الأعين أمامتتم  الصفقات العمومية لا

 ثانيا : مبدأ الشفافية داعم للمبادئ العامة الأخرى لتنظيم الصفقات العمومية 

 العمومية والاستعمال الحسن للمالجل ضمان نجاعة الصفقات أكرس المشرع الجزائري من 

 في عليه  وهذا ما تم النص، ها عملية إبرام الصفقات العموميةتخضع لأن ، مبادئ ضرورية يجب العام

حيث ،247-15: من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة ،وتقابلها  12-23القانون رقم:   من 05المادة 

ية لضمان نجاعة الصفقات العموم» ر على أنه:سالف الذك 12-23رقم  من القانون 05نصت المادة 

 ، يخضع إبرام الصفقات العمومية للمبادئ الآتية : والاستعمال الحسن للمال العام

 حرية الوصول للطلبات العمومية. -

 المساواة في معاملة المرشحين. -

                                                 
،  2013، الطبعة الثالثة ،)د، د ،ن( ،رام الله القدس، دالنزاهة والشفافية والمسائلة في مواجهة الفساعبير مصلح ،  -(1)

 15ص

مة ،)مذكرة مقد 2006-1991، التنمية الإدارية ومعضلة الفساد الإداري ، دراسة حالة الجزائر إسماعيل بوقنور -(2) 

لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية( ، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة  الجزائر، 

  87، ص  2006/2007

مذكرة )، ضمانات مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية في ظل التشريع الجزائري ،فايزة جلاب، مليكة معمري -(3)

-2020كلية الحقوق ، جامعة العربي التبسي ، تبسة ،  ،أكاديمي. تخصص:  قانون إداري( مقدمة لنيل شهادة ماستر

  14، ص 2021
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 (1)«شفافية الإجراءات  -

المعمول بها  الإجراءاتتؤسس  أنيجب » أنهقانون الوقاية من الفساد ومكافحته على نص كما 

 (2)«  في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية

‌الشفافية‌ومبدأ‌حرية‌المنافسة‌‌مبدأ -‌أ

صفقات العمومية أن يكون الترشح لنيل الالقانون  فييقصد بمبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية 

حيث لا يجوز  ،غير مقيد ويتوجب على السلطة خلق جو من المنافسة بين المتقدمين للصفقة الصفقة حرا

 (3)قانونالمنصوص عليها في اللها إقصاء المترشحين على أساس شروط واعتبارات غير 

منح والمنافسة للعارضين  أونه فسح مجال المشاركة أعلى  عمار بوضياف الأستاذويعرفه 

، وبالشروط والكيفيات الواردةالمنشور  الإعلانالفرصة لكل من توافرت فيه شروط المشاركة حسب 

ولا  تهم أمام المصلحة المتعاقدةجل تقديم عروضهم وترشحاأأيضا في دفتر الشروط المتعلق بالصفقة من 

لإدارة ليجوز عني حرية الاتصال أو الوصول للطلب العمومي أن يكفل حق المشاركة للجميع بل ي

غاية ما في الأمر أن المشاركة مرتبطة أساسا ، تراه مناسبا وصالحا للصفقة المتعاقدة أن تفرض ما

 المبدأكما يقتضي هذا ،(4)بالشروط المعلن عنها والواردة اختصارا في الإعلان وتفصيلا في دفتر الشروط

 أنالحق لكل المقاولين والموردين المختصين بنوع نشاط معين ترمي المصلحة المتعاقدة انجازه  إعطاء

التي تحددها ضمن دفاتر الشروط  الشروطحدهم دون تمييز بينهم وفق أبتعهدات قصد التعاقد مع  ايتقدمو

 أفضلعلى  بوجود شفافية تضمن الحصول إلاالطلبات العمومية  إلىحرية الوصول  مبدأولا يتحقق 

 (5).إبرامها إجراءاتمن حيث  أوالصفقات  إبرامسواء من حيث كيفيات  العروض

                                                 
 12-23القانون رقم : من  05 المادة -(1)

  247-15المرسوم الرئاسي رقم:  من  05 انظر المادة -

، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ج، ر،ج، ج ،   2006فيفري  20المؤرخ في  01-06القانون من  09المادة  -(2)

عدد ،ج .ج .ر .،ج  2010 أوت 26، مؤرخ في    05-10، معدل ومتمم بموجب الأمر  رقم:  2006، سنة 14العدد 

 .2011أوت  10صادرة في  ، 44

جل الحصول على شهادة أمذكرة من )العمومية في الجزائر،  إسماعيل بحري، الضمانات في مجال الصفقات -(3)

 25، ص  2008/2009كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ، (، الماجستير في الحقوق 

مذكرة تخرج لنيل (،) حمد الهادي، الضمانات القانونية في الصفقات العمومية ) صفقات الأشغال أنموذجاأمجاهر سيد  -(4)

سيدي  1962مارس 19جامعة ،  كلية الحقوق والعلوم السياسية( ، قانون عام : تخصص .الماستر في الحقوقشهادة 

 8-9ص   .ص   2020/2021بلعباس، 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير )صالح زمال، المؤسسات الأجنبية وتنظيم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ،  -(5)

   70، ص 2011/2012 ،ر، جامعة الجزائ(في الحقوق 
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ومن بين ضمانات إجراءات الشفافية نجد العلانية وفي غياب الإعلان لا وجود لمجال حقيقي 

، حيث يهدف الإعلان عن الصفقة وهذا المبدأ هو الذي يحمي سابقه ،منافسة  بين الراغبين في التعاقدلل

إلى إضفاء الشفافية على العمل الإداري إذ يتم إعلام المعنيين مما يفسح المجال للمنافسة بينهم  ويضمن 

 .رشحينتفضل العروض والمأباختيار  للإدارةالمساواة ويسمح  مبدأاحترام 

 إطارالعقد وتوجهه في  إبرامالتي تحكم عملية  المبادئ أهمالعلانية  أنسبق يمكن القول  مما

والمتعاقدين معها فاعلان  الإدارةويخلق نوعا من الثقة المتبادلة بين  العموميةينشط نجاعة الصفقات 

تيح لهم تقدير و يلضمان فرص متساوي للراغبين بالتعاقد ي عن رغبتها بالتعاقد شرط ضرور الإدارة

 (1).قديمها وشروطهاكلفة المشروع موضوع العقد ونوع الخدمات المراد ت

 المساواة  ومبدأالشفافية  مبدأ -ب

يتقدم للقيام بها من هم على قدر المؤهلات المطلوبة لذلك  أنالصفقات العمومية مشاريع تفترض 

يسمح لجميع  أساس، فالمساواة المصلحة المتعاقدة أمامفكل من تتوفر فيهم هذه الشروط سواسية 

حق تفضيل  الإدارةتملك  أنيكونوا على نفس المرتبة مع بقية المتنافسين دون  أنالمتقدمين بعروضهم 

 من بعض الشروط إعفائه أوحدهم أتم محاباة يوبالتالي يحضر التفرقة بينهم كأن  الأخرمترشح على  أي

يتحملها  أن يجوز ولاتشمل جميع المشاركين  فإنهاوضعت المصلحة المتعاقدة شروطا  إذاوبالتالي 

المزايا ينتفع منها كل المتعاملين المتنافسين والالتزامات يتحملها  أن أي الأخرويعفى منها البعض  البعض

 (2).أيضاكل منهم 

هم الفرص بين ؤفر تكافويحقق المساواة بين المتعاقدين وي الإجراءاتن مبدأ الشفافية في أذلك و

 أيوالمواعيد لان سرية  المساواة بالنسبة للإجراءاتن على قدم رشحيوذلك عن طريق معاملة جميع الم

الفرص في تقديم  تكافؤقد يضر بمصالح المتنافسين ويعدم  أخرلطرف  وإعلانهبالنسبة للطرف  إجراء

المساواة فهو يمثل ضمانة لمنع  مبدأالشفافية مع  مبدأوبذلك يتضح مدى تفاعل  العروض بين المتنافسين 

سة كما يسهل على المتنافسين رشحين من المنافحد المأإبعاد  أو الأسعارلرفع  اتفاق جانبي أوتحايل  أي

                                                 
مجلة الحقوق والعلوم ، (القواعد المنظمة لمبادئ الصفقات العمومية في التشريع الجزائري )عبد الكريم تافرونت، -(1)

  116، ص 2016العدد الخامس، جامعة خنشلة، جانفي السياسية،

مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية في العلوم ،  (15/247مبادئ الصفقات العمومية في المرسوم )خديجة جعفر،  -(2)

 145، ص2020، جويلية  03،عدد 12، جامعة زيان عاشور، الجلفة، الجزائر ، مجلد الإنسانية والاجتماعية 
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 الإدارةيجعل  وهو وما الأخرعن حدهم أشبهة في تمييز  أيعن ا تقديم عروضهم بكل وضوح بعيد

 (1).ويزرع الثقة بينها وبين المتعاملين معها ناجحة

 الثاني: الأساس القانوني لمبدأ الشفافية في التشريع الجزائري  المطلب

وأعطت حماية قانونية لهذا المبدأ مبدأ الشفافية  المتعاقبة والقوانين الجزائرية الدساتير جلتبنت 

وهذا من أجل تمكين الجمهور من معرفة القرارات المتخذة وحرية الوصول إلى المعلومات لذلك صدرت 

 وتبعا لذلك سيتم من خلال هذا المطلب، نية والتنظيمية المتعلقة بمضمون مبدأ الشفافيةالنصوص القانو

، ثم توضيح أن النصوص القانونية مصدرا لمبدأ ) الفرع الأول(التطرق للدستور كمصدر للشفافية 

 )الفرع الثالث (.، وأخيرا النصوص التنظيمية كمصدر لمبدأ الشفافية  )الفرع الثاني(الشفافية 

 الفرع الأول: الدستور كمصدر للشفافية

لم يتم التنصيص على مبدأ الشفافية مباشرة من النص الدستوري لكن من خلال استقراء مجموع 

 :خلالتبنى هذا المبدأ وهو وما يظهر من  قد من المواد نجده

 مالي:تبنى المؤسس الدستوري مبدأ الشفافية من خلال ‌1963دستور‌أولا: -

سيس الجمعيات وحرية أحرية الصحافة وحرية وسائل الإعلام الأخرى وحرية ت تضمن الجمهورية»

 (2)«التعبير ومخاطبة الجمهور وحرية الاجتماع 

‌ثانيا - جاء هذا الدستور بضمانات أكثر فعالية بخصوص مبدأ الشفافية وهو ما  لقد 1976دستور :

 :التاليةأكدته المادة 

 (3)«نية وتدون في محاضر تنشر طبقا لما يقرره القانون... لجلسات المجلس الشعبي الوطني ع»

 هذا الدستور تبنى مبدأ الشفافية من خلال ما يلي : 1989التعديل الدستوري لسنة :‌‌ثالثا -

 

 

                                                 
تخصص  ،فايزة عمايدية ، مبدأ الشفافية في تنظيم الصفقات العمومية،) مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام -(1)

   27، ص 2012/2013قانون الإدارة العامة(، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي،  

،  ج.ر.ج.ج، 1963 -سبتمبر -08دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المؤرخ في: من  19المادة  -(2) 

                                                                                                                                                                                                                                                             1963سبتمبر10، الصادرة بتاريخ: 64العدد ، 

، مؤرخ في  97-76رقم  ،الصادر بموجب الأمردستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمن  144المادة  -(3)

الصادرة  94يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج.ر.ج.ج، العدد  1976نوفمبر  22

 1292،ص 1976نوفمبر  24بتاريخ 
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جلسات  »إلى إضافـــة (1)« مضمونة للمواطن  والاجتماع،حريات التعبير، وإنشاء الجمعيات »

 (2)«نية وتدون مداولاته في محاضر تنشر طبقا لما يحدده القانون  ... لالمجلس الشعبي الوطني ع

لا يحق أن ينُتخب لرئاسة »:  يستشف مبدأ الشفافية من خلال 1996التعديل الدستوري لسنة  :رابعا -

الذي يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن  الجمهورية إلا المترشح

 (3)«وخارجه... 

تلتزم السلطات العليا المكلفة »التي تنص على  193المادة  2016التعديل الدستوري لسنة : خامسا -

الحصول على المعلومات » 51لك نص المادة وكذ « بالانتخابات بإحاطتها بالشفافية والحياد ...

 (4).. «للمواطن.والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونة 

 هذا الدستور الجديد  تبنى مبدأ الشفافية من خلال ما يلي:  2020التعديل الدستوري لسنة سادسا :  -

السلطة العليا للشفافية والوقاية الرابع  في الفصل 2020الجزائر في الدستور الجديد لسنة  تبنت

السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد »204حسب نص المادة و من الفساد ومكافحته"

 : هي كالتاليعلى الخصوص  ومهام هذا السلطة (5)«.ومكافحته مؤسسة مستقلة

 .ته والسهر على تنفيذها ومتابعتهاوضع استرتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافح -

 معالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة. وجمع  -

عند عاينت وجود مخالفات وإصدار أوامر مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلما  إخطار -

 الاقتضاء للمؤسسات والأجهزة المعنية.

 المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد. -

                                                 
 28، المؤرخ في 18-89مرسوم رئاسي رقم ، الصادر بموجب ال1989من التعديل الدستوري لسنة  ،39المادة  -(1) 

في ج.ر.ج.ج،العدد  1989فبراير  23بنشر نص التعديل الدستوري الموافق عليه في استفتاء  المتعلق، 1989فبراير 

  234، ص 1989مارس  1، الصادرة بتاريخ 09

 1989من التعديل الدستوري لسنة  110المادة  -(2)

ديسمبر  07، مؤرخ في 438-96رئاسي المرسوم ال ، الصادر بموجب1996من التعديل الدستوري لسنة  73المادة  -(3)

في الجريدة الرسمية  1996نوفمبر  28، المصادق عليه في استفتاء تعلق بإصدار نص التعديل الدستوريي 1996

 6، ص1996ديسمبر  8يخ ، الصادرة بتار76للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ج.ر.ج.ج، العدد

مارس سنة  06، المؤرخ في 01-16القانون ، الصادر بموجب2016من التعديل الدستوري لسنة  51و193المواد  -(4)

  01،  ص2016مارس  07، الصادرة بتاريخ:14العدد  ج، .ج.ر.ج، يتضمن التعديل الدستوري،  2016

 30مؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم:  الصادر بموجب، 2020من التعديل الدستوري لسنة  204المادة  -(5)

العدد  ،،ج.ر.ج.ج 2020، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة ،يتعلق بإصدار التعديل الدستوري 2020ديسمبر 

 3، ص 2020ديسمبر  30، الصادرة بتاريخ  82
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 ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد.                                                 متابعة وتنفيذ -

 .انونية ذات الصلة بمجال اختصاصهاإبداء الرأي حول النصوص الق -

 المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة  بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد. -

 (1)عامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد...المساهمة في أخلقة الحياة ال -

 الفرع الثاني: القانون كمصدر للشفافية

 كر منها:  ذونتطرقت لمبدأ الشفافية وسنأخذ بعض النماذج منها فقط  القوانين التيتوجد العديد من 

 هقانون الوقاية من الفساد ومكافحت أولا: 

 :المواد التالية  من خلالفي قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تم  النص على الشفافية 

 (2)«‌ة‌في‌تسيير‌القطاعين‌العام‌والخاصتعزيز‌النزاهة‌والمسؤولية‌والشفافي‌» -

مبادئ  تراعى في توظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية القواعد الآتية : » -

 (3)«...والكفاءة  النجاعة والشفافية والمعايير الموضوعية مثل الجدارة والإنصاف

العمومية  الممتلكاتالسياسية والشؤون العمومية وحماية  الحياةقصد ضمان الشفافية في  » -

 (4) «يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكاته الأشخاص المكلفين بخدمة عموميةوصون نزاهة 

العمومية  والإداراتالشفافية على كيفية تسيير الشؤون العمومية يتعين على المؤسسات  لإضفاء» -

 (5)«.. والهيئات.

 قانون البلديةثانيا: 

 خلال:من ا ذهي الأقرب للمواطن وهالبلدية  نموذج باعتبارالشفافية  المشرع لمبدأأخد

البلدية ولكل مواطن معني بموضوع  لمواطني وتكون مفتوحةجلسات المجلس الشعبي البلدي علنية »

 (6)«المداولة 

 

 

                                                 
 2020من التعديل الدستوري لسنة   205المادة -(1)

  01-06من القانون رقم 01المادة  -(2)

 01-06من القانون رقم 03المادة   -(3)

 01-06من القانون رقم 40المادة   -(4)

 01-06من القانون رقم11المادة  -(5)

.  37،  العدد ح.ر.ج.جالمتعلق بالبلدية،،  2011يونيو  22المؤرخ في  ،11/10من القانون رقم  26المادة  -(6)

 4، ص 2011يوليو  03 ،الصادرة بتاريخ
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 قانون الولاية ثالثا: 

لك من ذقانون الولاية يعتبر أساسا من الأسس القانونية لمبدأ الشفافية وأن لك نجد ذإلى  إضافة

 ا على سبيل المثال لا الحصر وهي كالتالي: ذخلال المواد الآتية وه

جدول أعمال الدورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي ألولائي عند مدخل قاعة  يلصق »

 (1)«.. منها. ولاسيما الالكترونية الجمهورالمداولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام 

 (2)«تكون جلسات المجلس الشعبي ألولائي علنية  ... »

المصادق عليه  ألولائييلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي  أدناه 32مع مراعاة أحكام المادة  »

 (3)«...التي تلي دخولها حيز التنفيذ أيام(08)بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال 

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية 12-23رقم: القانون :رابعا -

 مبدأبصفة مباشرة  المتعلقة بالصفقات العموميةالمحدد للقواعد العامة  12-23رقم  قانونال تبنى

 : حيث جاء فيهالتي تضمن نجاعة الصفقات العمومية وحماية المال العام  المبادئالشفافية فجعلها من 

لضمان نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام ، يخضع إبرام الصفقات العمومية » 

 للمبادئ الآتية : 

 للطلبات العمومية . حرية الوصول -

 ن .ــالمساواة في معاملة المرشحي -

 (4). « راءاتـــــــــــة الإجـــــــــفافيــش -

 الفرع الثالث: النصوص التنظيمية كمصدر للشفافية 

هنــاك العديــد مــن المراســيم التــي تكلمـــت علــى مبــدأ الشـفافية و نأخــذ علـى ســبيل 

 المثـال: 

 العام المتضمن الصـفقات العموميــة وتفويضات المرفق 15/247 الرئاسي المرسومأولا:  -

الحســن للمــال للعــام يجــب أن تراعــي  والاستعماللضــمان نجاعــة الطلبــات العموميــة  »

فــي الصــفقات العموميـة مبـادئ حريـة الوصـول للطلبـات العموميـة والمسـاواة فـي معاملـة 

 (1)«. ضمن احترام أحكام هذا المرسومراءات ـــــــالإجة ـــــالمرشـحين وشـفافي

                                                 
، 12،  العدد ح.ر.ج.جعلق بالولاية،المت،  2012فبراير  21، المؤرخ في 12/07القانون رقم:  من18المادة  -(1)

   05، ص 2012فبراير 29المؤرخة في :

 12/07القانون رقم:  من 26المادة  -(2)

 07-12القانون رقم:  من 31المادة  -(3)

  12-23 :رقممن القانون  05المادة  -(4)
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حكــام هــذا المرســوم حريــة لأعموميــة ويــر خاضــعة لقواعــد المحاســبة الغكــل هيئــة  »

ـل علـى ـــوالعم الإجراءاتسـتفادة مـن الطلـب والمسـاواة فـي التعامـل مـع المرشـحين وشـفافية الا

وغيرهـا مـن المـواد التـي تكلمـت علـى مبـدأ الشـفافية  (2)«...اعتمادها من طرف هيئاتها المؤهلة

 .المرسومهذا في بصـريح العبـارة 

 والمواطن الإدارة العلاقة بين ينظمالذي  88/131: المرسومثانيا: 

 16منها المادة ضمن  الإداريشفافية النشاط ال تحد من ظاهرة لا التيجملة من القواعد  إقرارتم 

القيام بهذا  وأهدافجانب تحديد دواعي  إلىالاستدعاء  أساليبمنها  ،على وجه الخصوص

سيما المكلفين بالاستقبال بالكشف  لا الموظفين إلزامالشفافية من خلال  مبدأ تكريس إلى إضافة.(3)الإجراء

ظفين لاسيما المكلفين منهم بالشبابيك واستقبال ويكون الم أن يجب »وهذا بنصها  عن هويتهم

 أخرى وسيلة أي أوتحمل شارة  أو المواطنين معروفين ومعرفي الهوية بارتداء بذلة موحدة الزي

 (4)«.مناسبة

 المبحث الثاني: معايير تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية 

الصفقات المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية  12-23القانون  عرف لقد 

عقود مكتوبة تبرم بمقابل من قبل المشتري العمومي المسمى " المصلحة  »العمومية على أنها 

متعامل اقتصادي واحد أو أكثر والمسمى " المتعامل المتعاقد " لتلبية حاجات المتعاقدة "، مع 

المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات، وفق الشروط المنصوص عليها 

 (5).«في هذا القانون والتشريع المعمول بهما

منه، مؤكدا  بصفة مباشرة على مبدأ  05وبالتحديد في المادة  12-23رقم:  القانون كما جاء

، كما الشفافية وجعله من المبادئ التي تضمن نجاعة الصفقات العمومية والاستعمال الحسن للمال العام

هو قبل اختيار المتعامل المتعاقد  منها ماالكفيلة بتحقيقه، والكيفيات  الإجراءاتبمجموعة من  أحاطه

 إلىفي هذا المبحث من خلال التطرق  إليهسنتطرق  اختيار المتعامل المتعاقد، وهو ما أثناءهو  ومنها ما

                                                                                                                                                         
 247-15من المرسوم الرئاسي   05المادة   -(1)

 247-15من المرسوم الرئاسي   11المادة   -(2)

القانون العام (،  سليمة غزلان، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري ،)أطروحة دكتورة في الحقوق،فرع -(3)

 70،ص  2010-209كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،بن يوسف بن خدة ، بن عكنون، 

،ينظم العلاقة بين الإدارة 1988يوليو سنة  04الموافق لــ  131-88المرسوم رقم: من،29المادة  -(4)

 1013،ص1988يوليو سنة06، المؤرخة في 27،العدد والمواطن،ج.ر.ج.ج 
  12-23القانون رقم : من  2المادة  -(5)
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تكريس مبدأ الشفافية إضافة إلى ،  ( الأول)المطلب الشفافية قبل اختيار المتعامل المتعاقد  مبدأتكريس 

 .)المطلب الثاني (اختيار المتعامل المتعاقد  أثناء

 الأول: تكريس مبدأ الشفافية قبل اختيار المتعامل المتعاقد  المطلب

في إبرام الصفقات العمومية يجب على الإدارة المتعاقدة  امبدأ الشفافية مبدأ جوهري عتباربإ

كما يعد آلية من آليات الحكم الراشد  لذلك  ، بها الصفقة العمومية تكريسه عبر مختلف المراحل التي تمر

وتكريسه كذلك في  ) الفرع الأول (.ضمان شفافية الإجراءات أثناء الإعداد للصفقة  الإدارةعلى  وجب

 .) الفرع الثاني(الإجراءات المتعلقة بإيداع وتقييم العروض

 الفرع الأول: الشفافية أثناء الإعداد للصفقة العمومية 

صالح المتعاقدة مجل المحافظة على المال العام وحسن استغلاله وتمويل حاجيات الدولة والأمن 

المتعاقدة التحضير الجيد لإعداد الصفقة العمومية وتجسيد مبدأ المنافسة  لحةألزم المشرع الجزائري المص

: ا ما أكده المشرع في القانون رقمذهو، فافية في الإجراءات المتعلقة بهايتطلب إعمال مبدأ الش الذيو

حاجياتها بدقة وإعداد دفاتر الشروط مسبقا  فرض على المصلحة المتعاقدة ضرورة تحديد الذي 23-12

 )ثانيا(عن الصفقة العمومية  لك الدعوة إلى المنافسة أو الإعلانذثم بعد  )أولا(.قبل إطلاق أي إجراء

 أولا :  الإعداد المسبق لمشروع الصفقة العمومية  

 تحديد حاجيات المصلحة المتعاقدة  - أ

وتخطيط  المصلحة المتعاقدة على القيام بتنفيذ مشروع يقصد بتحديد الحاجات العمومية هو عزم 

ما عن طريق الانطلاق في إعداد دراسة أولية للمشروع والإحاطة بجميع جوانبه لاسيما طبيعة الحاجات 

( أصناف من الصفقات العمومية  تمثل 04أربعة ) 12-23القانون  جاء في كما (1)ا.ومواصفاتها وحجمه

 (2)، تقديم الخدمات (انجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، انجاز الدراساتيعة الحاجات وهي ) طب

تحديد المصلحة المتعاقدة لطبيعة الصفقة أكانت أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات تقوم  وبعد

في مرحلة ثانية بتحديد مواصفات هذه الحاجات سواء التقنية أو الوظيفية أو أي وصف يؤدي للغرض 

روع المراد تنفيذه بصورة واضحة ودقيقة ثم بعد ذلك تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد المرجو من المش

                                                 
مجلة أبحاث قانونية ، (ضبط وتحديد الحاجات بمناسبة إبرام الصفقات العمومية)عبد الغاني بوالكر،سناء منيغر،  -(1)

 169، ص  2017العدد الثالث ، جوان  ،،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجلوسياسية

  12-23رقم من القانون  24المادة  -(2) 
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حجم أو كمية هذه الحاجات وبالتالي يتضح لها كلفتها التقديرية وبهذا تكون المصلحة المتعاقدة قد 

 (1).اجاتها من هذه الحاجات كما ونوعاحصرت احتي

عملية ضبط وتحديد الحاجات العمومية وفق المعايير القانونية إلى تحقيق جملة من  وتهدف

حيث  ،الأهداف منها تسهيل عمل المصلحة المتعاقدة وفق الشروط المحددة في قانون الصفقات العمومية

تصة أساسه تحديد الإجراء المتبع لإبرام الصفقة العمومية كما يتم تحديد لجان الصفقات المخيتم على 

إضافة إلى هذا يتم تكريس المبادئ الثلاثة التي يرتكز عليها قانون الصفقات بما فيها مبدأ الشفافية 

 (2).وبالتالي الوصول إلى ضمان تحقيق نجاعة الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال

المتعاقدة ملزمة بتحديد حاجاتها مسبقا قبل الشروع في أي إجراء لإبرام  لحةنجد أن المص

-23رقم:  القانون ما تم تأكيده في وهذا، لغها إلا في الحالات الاستثنائيةالصفقة العمومية ومهما كانت مبا

أي ات الواجب تلبيتها مسبقا، قبل الشروع في يحاجال يدتحدمجبرة على المتعاقدة  ةحلالمص أن على12

إلا في الحالات  هذه المادةمهما تكن مبالغها لأحكام هذه الحاجات وتخضع  أجراء لإبرام صفقة عمومية

، لتحديد حدود اختصاص لجان الصفقاتالصفقات العمومية  الاستثنائية المنصوص عليها في قانون

 إجراءاتتجزئة الحاجات بهدف تفادي يمنع أنه ، كما للحاجات الإجماليتضبط المصلحة المتعاقدة المبلغ 

قانون المنافسة وحدود اختصاص هيئات الرقابة الخارجية القبلية المنصوص عليها في  إلىالدعوة 

مواصفات تقنية  إلى. استنادا اجات من حيث طبيعتها ومداها بدقةالح إعدادويجب  الصفقات العمومية

ه ذتكون ه ألامتطلبات وظيفية ويجب  أووغها نجاعة يتعين بل أومقاييس و/ أسادسمفصلة تعد على 

 (3) .متعامل اقتصادي محدد أوالمواصفات التقنية موجهة نحو منتوج 

  إعداد دفاتر الشروط  - ب

لشروط والأحكام المتعلقة بالصفقة اتقوم المصلحة المتعاقدة قبل الإعلان عن العروض بإعداد دفاتر 

 الخاصة.العمومية، والتي تتناسب مع احتياجاتها 

 مضمون دفاتر الشروط   -1

الشروط وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع الصفقة والوثائق المكونة لها  دفتريعد 

 والشروط المطلوبة في المترشحين والأسس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعاقد وكيفية التنقيط

                                                 
 169المرجع السابق ،ص  ،عبد الغاني بوالكر، سناء منيغر - (1)

من  27إشكالات تحديد الحاجات في الصفقات العمومية، قراءة في أحكام المادة )محمد لغواطي،مصطفى بن جلول،  - (2)

ة الدراسات القانونية مجل، (المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 247-15المرسوم الرئاسي 

 211، ص 2020، جوان  02، العدد 06، المجلد  الاغواط جامعة عمار ثليجي ، والسياسية 

  12-23القانون من ، 16المادة  - (3)
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، كما يقتضي دفتر الشروط تحديد الخدمات أو السلع المطلوبة وجميع بالنسبة للعرضين التقني والمالي

الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقة لذا يجب على المصلحة المتعاقدة إعداد دفتر الشروط بدقة تحقيقا 

جعل المشرع الجزائري  ا ماذوه.(1)التفاوضلمبدأ شفافية الإجراءات ويتم إعداده حتى بالنسبة لصفقات 

حيث يتم بموجبه تحديد كيفيات  ، د مبادئ العامة للصفقات العموميةعليه كأساس قانوني لتجسي يعتمد

 (2).تنظيمية وقبل كل نداء لمنافسةال الأحكام إطارالصفقات العمومية في  ذوتنفي إبرام

على نصتا  ،247-15: الرئاسي رقممن المرسوم  26والمادة  12-23القانون:من  17المادة ف

ثلاثة أنواع من دفاتر الشروط توضح الشروط التي تبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية و ورجوعا إلى 

 هي:ثلاثة أنواع بدفاتر الشروط ه قد حدد نجد 12-23القانون 

والخدمات،  والدراسات واللوازم للأشغالالمطبقة على الصفقات العمومية :دفاتر البنود الإدارية العامة -

تلك  أنهاالعامة على  الإداريةومنه يمكن تعريف دفاتر البنود  (3).يذالموافق عليها بموجب مرسوم تنفي

التي تبرمها  الإداريةالدفاتر المكتوبة التي تحتوي وتتضمن الشروط التي يتم تطبيقها على كل العقود 

 (4).المختصةمصلحة من المصالح  أووزارة من الوزارات 

التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية : دفاتر التعليمات التقنية المشتركة -

 ، الموافق عليها بموجب مقرر منالخدمات أوراسات اللوازم أو الد وأ الأشغالالمتعلقة بنوع واحد من 

العامة ويحدد  الإداريةنه يتمم دفاتر البنود أكما (5).ول الهيئة العمومية أو بقرار من الوزير المعنيمسؤ

 للأحكامدة من الدفاتر المحد وهوتسديد التسبيقات  طلكل طائفة من الصفقات كيفية تحديد السعر وشرو

                                                 
، المنافسة في ميدان الصفقات العمومية، ) مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي. تخصص: قانون أحلام وانيس - (1)

  50،  ص2014-2013إداري( ،كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

العمومية وتفويضات المرافق العامة في دور دفاتر الشروط في حماية المبادئ الأساسية لنجاعة الصفقة  عادل ذبيح ، - (2)

، بمناسبة الملتقى الدولي لصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة في ظل المرسوم  15/247ظل المرسوم الرئاسي 

-18والتشريعات المقارنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، يومي  15/247الرئاسي 

 2،ص 2016أكتوبر  19

 12-23رقم: القانونمن  17المادة  -(3)

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، (النشاط الإداري (،)الجزء الثاني)، القانون الإداريعمار عوابدي،  -(4)

 215، ص2000

 12-23القانون من  17المادة  -(5)
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، ومن ثما يكتسي دفتر التعليمات التقنية التي هي من نوع واحدالصفقات المطبقة على جميع  التنفيذية

 (1).اتهذفي ترتيب حجية الوثائق العقدية بعد محرر العقد  تيقصوى فهو يأ أهميةالمشتركة 

وخلافا  لدفاتر البنود (2).الشروط الخاصة بكل صفقة عمومية دالتي تحد: دفاتر التعليمات الخاصة -

 إعدادهايتم  لأنهدفاتر التعليمات الخاصة ليس وثيقة دائمة  فانالعامة ودفاتر التعليمات المشتركة  الإدارية

خاصة بكل صفقة ) المدة التعاقدية، الطرق التقنية لانجاز والشروط ال الأحكام، وهي تحدد عقدحسب كل 

 (3)المستعملة ( الأولية، نوع السلع والمواد المشاريع

تتضمن مختلف الشروط  أنهاهاما في تحقيق الشفافية وذلك من خلال  دوراتلعب دفاتر الشروط 

التي بمكن من خلالها اختيار المتعامل المتعاقد وبالتالي فان كل متعامل متعاقد يرى توفر تلك  والأساليب

الإجراءات في اختيار شفافية  مبدأيكرس حقيقة  الشروط فيه فانه يمكن له من تقديم عرضه وهذا ما

رض شروط واجب المتعاملين،  كما أن دفاتر الشروط لا تسمح بتمييز المترشحين وإنما من خلاله يتم ف

على المترشحين الراغبين في إيداع عروضهم احترامها حتى لا يكونوا محل إقصاء من الصفقة العمومية 

حد المتقدمين على حساب أتتجه لتفضيل  أنيمكنها  وعليه الإدارة هنا لا ، وهذا ما يكرس مبدأ الشفافية

 (4)الآخرين.

  الدعوة إلى المنافسة ثانيا:  

، سواء كان عن المنافسة مهما كان شكلها إلىالصفقة تتضمن مرحلة الدعوة  إبرامكيفية إن 

ه ذن تنظم هأ، كر بمختلف الوسائل المحددة قانوناستدعي الإشهات طريق الإجراءات البسيطة التي لا

أو عن طريق الوسائل المحددة في القانون ، المنافسة عن طريق رسائل عادية أو التلكس ...الخ

الإشهار أما .لك من الوسائلذالصحافة والنشرة المخصصة للصفقات العمومية إلى غير  فيبالإعلانات 

                                                 
القانون العام  : تخصص ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، )دراسة مقارنة  –حبيبة عتيق ،الشكلية في العقد الإداري  -(1)

 60، ص. 2016، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، (المعمق

 247-15من المرسوم   26المادةو ،12-23رقم: من القانون 17المادةراجع  -(2)

، أعمال اليوم الدراسي حول التنظيم (الإجراءات العملية لكيفية تحضير وإعداد دفاتر الشروط  )موسى صادقي، -(3) 

يوم  ،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة خيضر،بسكرة، ات المرفق العام،كليةضالجديد لصفقات العمومية وتفوي

 27، ص 17/12/2015

مجلة العقار للدراسات ، (الإجراءات في الصفقات العموميةدفاتر الشروط كآلية لتحقيق الشفافية )مريم سالم،  -(4) 

 126، ص 2013، ديسمبر  03تندوف، العدد   عيامالج المركزالاقتصادية،  
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افية ، وبالتالي التحفيز لك لضمان الشفذهو وسيلة لضمان المنافسة بدعوة المؤسسات للعرض ووسيلة كف

 (1)انون قالاحترام  على 

 الإعلان عن الصفقة العمومية إلزامية .أ 

من بين أهم المبادئ التي تعزز وتكرس لنا المنافسة الفعالة هو مبدأ الشفافية في اختيار المتعاملين 

منصوص عليه وغير  ولن يأتي إلا باعتماد مبدأ العلانية في الصفقات العمومية وه وهذاالمتعاقدين 

بناها المشرع ولكن ت 247 -15من المرسوم  05المادة و 12-23من القانون  05المادة صراحة في 

، لاسيما القسم الصفقات لأحكاممن خلال الفصول والمواد التي تناولت الجوانب التطبيقية  منيةبطريقة ض

الصفقات  إبرام إجراءات 74 إلى 59حيث تناولت المواد  الأولالثالث في الباب  لالثالث من الفص

 (2).يضمن عنصر الشفافية فيها العمومية وحرصت على كل ما

    قوم بشغلتسوف  أوتؤجر  أوتشتري  أون الدولة سوف تبيع أبالعلانية معرفة الكافة بيقصد و 

 (3).الشكويحوم حولها  الشبهةتشوبها  أجواءه العقود في ذتبرم ه لا أنلك ذوالغاية من  .عام ...الخ

نه دعوة علنية للمؤسسات المعنية أعلى  يعرف ذيوال الإعلان من خلال أالمبد هذاويظهر تطبيق 

واختيار العرض الأكثر ملائمة حسب  بينهم،بموضوع المناقصة لتقديم عروضهم قصد إجراء منافسة 

 (4).الإعلانالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط وفي 

 إعلاميتم  إذ الإداريالشفافية على العمل  إضفاء إلىعن طلب العروض  الإعلانحيث يهدف 

المجال للمنافسة بينهم ويضمن احترام مبدأ المساواة  يفسح..الخ( مما الموردين. المقاولين،المعنيين ) 

 (5)والمرشحينالعروض  أفضلباختيار  للإدارةويسمح 

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية،  ، الطبعة الثانية، عملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري، حمامة قدوج -(1)

 84،82،81،، ص،ص 2006الجزائر، الساحة المركزية، بن عكنون، 

، الآليات القانونية لتكريس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومية ،) أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في خيرة بن سالم - (2)

،  2018-2017العلوم ، تخصص: علوم قانونية( ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس ،سيدي بلعباس، 

 60ص 

، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر  النظام القانوني للمناقصات العامة ، )دراسة مقارنة (محمد خلف الجبوري ،  - (3)

  62ص 1999والتوزيع، عمان، الأردن، 

 الجزائر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ، )د.ط( تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية، النوي خرشي - (4)

 203،  ص 2011، 

 36، ص2005،)د.ط( ،  دار العلوم للنشر والتوزيع، ، عنابة  ، العقود الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -(5)



 الفصــــــــــل الأول: تكريــــس مبــــدأ الشفافيــــــة في الصفقــــات العموميـــــــــة
 

 
25 

 

عن طلب العروض مع مراعاة كل  بالإعلانويفهم مما سبق أن المصلحة المتعاقدة تقوم 

الظروف التي تمكن من الوصول إلى المعلومة عملا بمبدأ الشفافية وحرية الوصول إلى الطلب العمومي 

 .والمساواة

 إلزامية الإعلان )الإشهار( حالات .ب 

 الإشهارل ه أخر ؟ أي بمعنىالإشهار جوء إلى لمتى يمكن الالات الإشهار هو بح والمقصود

 ؟لاتالحاإجباري في كل 

في  12-23وفقا للقانون ري هالصحفي إجراء جو الإشهار بد أن نذكر أن لا الحالاتقبل معرفة 

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  247-15من المرسوم الرئاسي  61ادة لموفقا لومنه، 46المادة 

يكون اللجوء إلى الإشهار الصحفي إلزاميا في الحالات  » أنه علىوتفويضات المرفق العام والتي نصت 

 الآتية: 

 .المفتوحب العروض لط -

  .ب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيالط -

  .ب العروض المحدودلط -

 .المسابقة -

 (1) «الاقتضاءعند  الاستشارةالتراضي بعد  -

 13ا وفقا لنص المادة ذوهلقد اشترط المشرع الجزائري لاعتبار العقد صفقة عمومية عتبة مالية 

كل صفقة عمومية » المدرجة تحت عنوان الإجراءات المكيفةو  247-15الرئاسي رقم: من المرسوم

دج ( 12.000.000)يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار

دج( للدراسات أو الخدمات ،لا 6000.000وستة ملايين دينار )   ، أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم

 تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هدا الباب .

وبهذه الصفة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هده الطلبات، وعندما تختار 

حد الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هدا المرسوم، فانه يجب عليها أالمصلحة المتعاقدة 

لإبرام  حيث أن هذا المعيار حدد لنا الإجراء الواجب إتباعه «.مواصلة إبرام الطلب بنفس هدا الإجراء

تخضع لإجراء الاستشارة الطلبات التي  » نهأعلى  12-23من القانون 18كما تنص المادة .الصفقة

 «مساويا أو اقل من حدود إبرام الصفقات العمومية  الرسوم،لمبلغ التقديري بكل تكون فيها ا

نه في حال الطلبات العمومية  التي يكون فيها المبلغ التقديري بكل أوباستقرائنا لهذه المادة يتضح 

 الرسوم مساويا أو اقل من العتبة المالية أو تلك المنصوص عليها بموجب التنظيم تخضع لإجراء خاص

                                                 
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  61المادة - (1)
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يسمى الاستشارة وتكون إجراءاته بسيطة وغير معقدة مثل الطلبات التي يفوق فيها المبلغ التقديري للعتبة 

 .المالية

 )بياناته(الإعلان  مضمون .ج 

، يتضح لنا أنه يجب أن يحتوي إعلان 247-15رقم الرئاسي  من المرسوم 62بالرجوع للمادة 

طلب العروض على بيانات إلزامية، وذلك من أجل جعله في صورة واضحة لموضوع الصفقة المراد 

 في:إبرامها، وتتمثل هذه البيانات الإلزامية 

 .تعريف الجبائيالتسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم  -

 .كيفية طلب العروض -

 الأولي.ء شروط التأهيل أو الانتقا -

 .موضوع العملية -

 .الصلة ذاتدفتر الشروط  أحكام إلىصلة فالقائمة الم إحالةقائمة موجزة بالمستندات المطلوبة مع  -

 إيداع العروض.مدة تحضير العروض ومكان  -

 العروض.مدة صلاحية  -

 الأمر.اقتضى  إذاكفالة التعهد  إلزامية -

من طرف لجنة فتح الاظرفة  إلايفتح  لا" ليه عبارة عتكتب  بإحكامتقديم العروض في ظرف مغلق  -

 العروض.ومراجع طلب . "وتقييم العروض

 (1) .ثمن الوثائق عند الاقتضاء -

 الإعلان أجال .د 

اللازمة يخضع تحديد أجال العروض لعناصر معينة مثل تعقيد موضوع الصفقة والمدة التقديرية 

وفق الشكليات  بالإشهارتقوم  أنالمصلحة المتعاقدة ى لزاما عل يقعلذا  ،وإيصالها لتحضير العروض

مكن هو الفترة الزمنية التي ي لإشهار وأجالامعينة  وأجالومنها الخضوع لمواعيد  ،المحددة مسبقا

 إلى ستنادبالا تحضير العروض أجال، وتحدد المصلحة المتعاقدة للعارضين تقديم عروضهم ضمنها

في  أوفقات المتعامل العمومي صكان مطلوبا في النشرة الرسمية ل إذاالمنافسة  إعلانتاريخ نشر 

لإيداع العروض وتاريخ وساعة فتح ساعة  وأخرويدرج تاريخ  موميفي بوابة الصفقات الع أوالصحافة 

العروض وتاريخ  لإيداعساعة  وأخررفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين ويوافق تاريخ الاظ

صادف هذا اليوم  وإذاتحضير العروض  أجاليوم من  أخرروض التقنية والمالية رفة العظأوساعة فتح 

يمكن للمصلحة  اكم ، اليغاية يوم العمل الموليوم راحة قانونية فان مدة تحضير العروض تمدد  أوعطلة 

                                                 
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  62المادة -(1)
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وفي هذه الحالة تخبر المتعهدين  ذلك،اقتضت الظروف  العروض إذاتحضير  أجالتمدد  أنالمتعاقدة 

 (1).بكل الوسائل بذلك

 طلب العروضإعلان يحرر على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  65تنص المادة و 

في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل  إجباريا كما ينشر الأقلعلى  واحدة أجنبيةباللغة العربية وبلغة 

ويدرج إعلان ، المستوى الوطني ىموزعتين عل (2)في جريدتين يوميتين وطنيتين الأقلالعمومية وعلى 

المنح المؤقت في الجرائد التي تم نشر فيه الإعلان عن طلب العروض عندما يكون ذلك ممكنا مع تحديد 

 .حت باختيار حائز الصفقة العموميةالسعر والآجال الانجاز وكل العناصر التي سم

 وسائل الإعلان عن الصفقة العمومية  .ه 

المصالح المتعاقدة العلم لكافة  إيصالالصفقات العمومية قصد  إعلانالمشرع الجزائري عن  أكدلقد 

لك على وسائل ذ،مؤكدا بللظفر بالصفقةين تتوافر فيهم الشروط المحددة قانونا ذالراغبين بالتعاقد خاصة ال

 .الإدارة نةورقم  العصرنة التقليدية والحديثة تواكبا مع التطور و النشر

العمومي اللجوء إلى الإشهار إلزاميا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل  يكونحيث 

العمومية  إبرام الصفقاتوالصحافة الالكترونية المعتمدة بالنسبة لأشكال  ،طريق الصحافة المكتوبة وعن

البوابة  ويكون إلزاميا أيضا عن طريق. من هذا القانون عند الاقتضاء 42و 39المذكورة في المادتين 

وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية بالنسبة  العمومية،الالكترونية للصفقات 

 (3)من هذا القانون18لأشكال الإبرام المذكورة بما في ذلك إجراء الاستشارة المنصوص عليها في المادة 

قيام الجهة الإدارية المتعاقدة باستخدام وسائل الاتصال الحديثة »روني ــالالكتبالإعلان ويقصد 

كشبكة المعلومات الدولية )الانترنت( كوسيلة للإعلان عن الصفقة فهو أحد إجراءات إبرام الصفقة 

ويوجه الدعوة بشأن هذه العقود  العمومية، حيث يوفر للإدارة مزيدا من العلنية للعقود المراد إبرامها،

 (4)» د من المتنافسين من خلال شبكة المعلومات الدولية التي غزت بقاع الأرضإلى أكبر عد

                                                 
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  66المادة  -(1)

 02و 01أنظر الملحق رقم  –(2)

 12-23القانون رقم:  من46 المادة  -(3)

أطروحة للحصول  ،)دراسة مقارنة -روني في مجال الصفقات العمومية فيروز حوت، النظام القانوني للتعاقد الإلكت -(4) 

،جامعة جيلالي   1962مارس  19تخصص:  حقوق(، كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، على شهادة الدكتوراه في العلوم

 65،ص  2019/2020ليابس، سيدي بلعباس، 
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السماح بنشر ومبادلة والوثائق والمعلومات المتعلقة  تهدف إلى فهي البوابة الالكترونيةأما 

تضمن البوابة نشر و( 1)،بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الالكترونية

 :المعلومات التالية

 .النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية -

 .الاستشارات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية -

 .الصفقات العمومية الممنوعين من المشاركة فيالاقتصاديين قائمة المتعاملين  -

 .من المشاركة في الصفقات العمومية قائمة المتعاملين الاقتصاديين المقصيين -

السابقة وكذا  البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالية -

 .لتجمعات المؤسسات المستفيدة منهاأسماء المؤسسات وا

 .الصفقات العمومية لتنفيذتقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة  -

 .حبت منها شهادة التصنيف والكفاءةالمؤسسات التي سقائمة  -

 .للأسعارالاستدلالية  الأرقام -

 (2).معلومة لها علاقة بموضوع البوابة أوكل وثيقة  -

 الآتية:كما تضمن الوظائف  -

 .تسجيل المصالح المتعاقدة عن طريق البوابة -

 البوابة.تسجيل المتعاملين المتعاقدين عن طريق  -

 .بحث متعدد المعايير -

 .التنبيه على المستجدات -

 .تحميل الوثائق -

 .التعهد عن طريق البوابة  -

 الاقتصاديين.تسيير تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين  -

 .الوثائق ترميز -

 .تاريخ وتوقيت الوثائق -

 .التمرن على التعهد الالكتروني -

 .الالكتروني للوثائق الإمضاء -

                                                 
يحدد محتوى البوابة الكترونية للصفقات العمومية وكيفيات ،  2013نوفمبر17مؤرخ في القرار ال من ،02المادة -(1) 

   27ص ،2014أبريل  09بتاريخ  ،21، العدد ،ج.ر.ح.جتسييرها وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية 

  2013 نوفمبرسنة17مؤرخ في القرار من ال ،03المادة  - (2)
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 .صحيفة الأحداث -

 .لمستعملي البوابةدلائل تفاعلية  -

 (1).للبوابةرورية للسير الحسن ض أخرىكل وظيفة  -

 الفرع الثاني : الشفافية في الإجراءات المتعلقة بإيداع وتقييم العروض 

بعد أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتحديد حاجياتها بدقة وموضوعية وإعدادها لدفاتر الشروط  

القواعد والشروط المحددة في قانون الصفقات العمومية والقيام بالإعلان عن الصفقة العمومية وفق 

تأتي مرحلة أخرى من مراحل إبرام الصفقة العمومية وهي  ، إليها سابقاالتطرق  تم والتنظيم والتي

مرحلة تلقي العروض من المتعهدين، حيث يقوم المتعهدين بإيداع عروضهم على قدم المساواة وفق 

، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة فتح الاظرفة وتقييم العروض ) أولا (تعاقدة الشروط التي تحددها المصلحة الم

 .)ثانيا(

 أولا: تحقيق مبدأ الشفافية أثناء تحضير وإيداع العروض 

ويكون فيها ضرورة تحقيق مبدأ المساواة أمام المتعهدين الذي يعتبر دعامة لتكريس مبدأ الشفافية  

ف عليها نجاح الطلبات العمومية والاستعمال الحسن للمال والذي يعد من الشروط الرئيسية التي يتوق

التي حفها المشرع الجزائري بمجموعة من الشروط والضوابط التي وخاصة أثناء إيداع العروض ، العام

، كما تعتبر مرحلة استقبال العروض والتعهدات نقطة لمصلحة المتعاقدة لمبدأ الشفافيةتؤكد على احترام ا

 (2).لمصلحة المتعاقدة والمتعهدينبدء العلاقة بين ا

وحماية لمبدأ المنافسة بين العارضين أوجب المشرع أن يكون الإيداع في مكان واحد وفي مجال 

زمني محدد إضافة إلى سرية مضمون العروض وعدم جواز الاطلاع عليها من طرف الغير حتى 

 (3).الميعاد المقرر لعملية التقييم

 من الوثائق المتعلقة بالمنافسة  تمكين المرشحين - أ

لم يكتف المشرع الجزائري بإلزام المصلحة المتعاقدة بالإعلان عن طلب العروض بل ألزمها 

أيضا بأن تضع تحت تصرف المتعهدين ملف طلب العروض الذي يحتوي على المعلومات والوثائق 

                                                 
 2013 نوفمبرسنة17مؤرخ في القرار من ال، 04المادة  -(1)

مذكرة مقدمة لنيل شهادة )، فعاليات الصفقات العمومية في تجسيد الرشادة في صرف المال العام ، سارة زيتوني -(2)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس ،  (تحليل اقتصادي واستشراف: تخصص، ديمياالماستر أك

 19، ص 2019-2018مستغانم ، 

،) الجزء الثاني( ، النشاط  الإداري، وسائل الإدارة ،أعمال الإدارة ،  مدخل القانون الإداريعلاء الدين عشي ،  -(3)

 145، ص2010)د.ط(، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ومن أجل وصول المعلومات الخاصة بالمنافسة إلى  (1).مقبولةالضرورية التي تمكنهم من تقديم عروض 

كل الراغبين في التعاقد فرض المشرع على المصلحة المتعاقدة إعطاء الحق لكل الراغبين في الحصول 

من  64 على دفاتر الشروط ووضعها تحت تصرفهم، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة

سحب دفاتر الشروط من طرف المرشح أو المتعهد أومن ويجب أن ي ،247-15المرسوم الرئاسي رقم 

 (2).الوثائق إلى المرشح الذي يطلبها مع إمكانية إرسال طرف ممثليهم المعنيين،

الوصف الدقيق لموضوع والمتمثلة في: الوثائق مجموعة من يحتوي ملف الاستشارة على كما  

التقنية واثبات المطابقة والمقاييس التي يجب الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات 

أن تتوفر في المنتجات أو الخدمات، وكذلك التصاميم والرسوم والتعليمات الضرورية إذا اقتضى الأمر 

حسب الحالة ،  إضافة إلى الشروط ذات الطابع الاقتصادي والتقني والضمانات المالية ،، ذلك

ة من المتعهدين ، علاوة على ذلك اللغة أو اللغات الواجب والمعلومات والوثائق التكميلية المطلوب

 إذا اقتضى الأمر، ،بها،  وكيفيات تسديد وعملة العرضاستعمالها في تقديم التعهدات والوثائق التي تصاح

زيادة على ذلك كل الكيفيات الأخرى والشروط  التي تحددها المصلحة المتعاقدة والتي يجب أن تخضع 

 لها الصفقة. 

 جل صلاحية العروض أوأيجب أن يحتوي على الأجل الممنوح لتحضير العرض، و كما

،وتاريخ وساعة وض والشكلية الحجية المعتمدة فيهإلى تاريخ وأخر ساعة لإيداع العر بالإضافة الأسعار

 (3) .العنوان الدقيق حيث يجب أن تودع التعهداتوفتح الاظرفة 

المتضمن الموافقة على دفاتر البنود  219-21رقم تنفيذي الإضافة إلى هذا نجد المرسوم   

الإدارية على الصفقات العمومية للأشغال في الفصل الثاني منه تحت عنوان الصفقة العمومية للأشغال 

  ،(4)والوثائق المكونة لها حيث تم ذكر الوثائق التي تلي إبرام الصفقة والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها

 يأتي : ما الصلاحيات على أنه يخص تبليغ الوثائق وتفويض من نفس المرسوم13كما تم النص في المادة 

 الصفقة العمومية للأشغال.  -

 الوثائق في إطار إجراء الرهن الحيازي عند الاقتضاء . -

                                                 
 12-23 رقم  من القانون 47المادة –(1)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  63المادة  -(2)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  64المادة  - (3)

، يتضمن الموافقة على دفتر  2021مايو  20، المؤرخ في  219-21المرسوم التنفيذي رقم  من 12المادة أنظر -(4)

 العدد، 2021يونيو  24البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال، ج.ر.ج.ج، الصادرة بتاريخ 

  03،  ص50
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 تفويض صلاحيات كل الأطراف المتعاقدة. -

لاعهم على كل الوثائق والمعلومات وبعد مرحلة تمكين المتنافسين من دفاتر الشروط واط

المتعلقة بالصفقة فعلى العارضين تقديم تعهداتهم وفق الشروط المطلوبة وفي الآجال المحددة والمعلن 

 عنها.

بهذه الشروط يكون المشرع الجزائري قد كرس مبدأ الشفافية التي تضمن نجاعة الطلب العمومي 

رشحين إلى الطلبات العمومية بدون تفضيل على قدم وتحمي المال العام من خلال تسهيل وصول المت

 .                حصول أكبر عدد ممكن من المترشحينالمساواة مع ال

 تحديد أجال تحضير وإيداع العروض  - ب

م عطائاتهم من أجل الفوز وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالصفقة يقوم المترشحين بتقدي

، والتي تبين الوصف الفني لما يستطيع المتقدم يتقدم بها الأفراد في الصفقةلتي ، وهي العروض ابالصفقة

وقد اشترط المشرع تقديم عرض واحد فقط في نفس الصفقة ، به وفقا للمواصفات المطروحة فيهاالقيام 

ولأجل استقطاب أكبر عدد ممكن من العارضين وفسح مجال المنافسة بينهم شدد المشرع  (1).العمومية

ري على أن تكون الآجال الممنوحة لتحضير العروض كافية وتتماشى مع تعقيد موضوع الصفقة الجزائ

وهذا ما  (2).المراد إبرامها والمدة التقديرية اللازمة لتحضير جميع وثائق ملف طلب العروض وإيصالها

المحددة لتحضير ، فانه يجب أن تفتح المدة " ومهما يكن من أمرالجزائري على أنه  المشرع أشار إليه

كما يمكن للمصلحة المتعاقدة تمديد الآجال " عا لأكبر عدد ممكن من المتنافسينالعروض المجال واس

، وفي هذه الحالة تخبر المتعهدين بذلك بكل لذلك المحددة لتحضير العروض إذا اقتضت الظروف

دة خلال المدة ة المتعاقإيداع العروض لدى المصلحالجزائري  كما أوجب المشرع،(3)الوسائل المتاحة

 .عطاءاتالالمحددة لتقديم 

ويجب أن والتي  التقديرية للمصلحة المتعاقدة في تحديد أجال تحضير العروضوقد ترك السلطة 

كبر عدد من المتنافسين وهذا ما يعزز أتكون المدة المحددة طويلة ومعقولة حتى تفسح المجال لمشاركة 

مبدأ حرية الوصول إلى الطلبات العمومية، كما يوافق تاريخ أخر ساعة لإيداع العروض وتاريخ ساعة 

                                                 
 247-15 :المرسوم الرئاسي رقم من 77المادة –(1)

المتضمن تنظيم  247-15محاضرات في قانون الصفقات العمومية طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  ،فاتح خلاف -(2)

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، مطبوعة موجهة إلى طلبة السنة الثالثة حقوق، قسم القانون العام ، كلية 

 27، ص2016 ، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل

 247-15 :من المرسوم الرئاسي رقم 66المادة -(3)
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فتح الاظرفة أخر يوم من آجال تحضير العروض، ومتى صادف هذا اليوم عطلة أو يوم راحة قانونية 

 (1)الموالي  فان مدة تحضير العروض تمدد إلى غاية يوم العمل

يجب أن يحتوي العرض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي وتوضع هذه الملفات و

تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه  هافي أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام يبين كل من

وتوضع في ظرف " عرض مالي " أو " عرض تقني " أو عبارة  ملف الترشح "وتتضمن عبارة " 

–" لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض  بإحكام ومغفل ويحمل عبارةمقفل  أخر

كما يحتوي العرض في حالة المسابقة على ظرف موضوع طلب العروض "  -طلب العروض رقم .... 

 (2).الشروطأخر هو ظرف الخدمات يحدد محتواه في دفتر 

 مكونات ملف الترشح   -1

على أنه يجب أن يشتمل  247-15نص المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي رقم  لقد

 مالي.العرض على ملف ترشح وعرض تقني وعرض 

 ويجب أن يحتوي على الوثائق التالية :،  ملف الترشح 1-1

 تصريح بالترشح وفيه يشهد المترشح أو المتعهد في هذا التصريح أنه: -

 من هذا  89و 75مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين  غير

 12-23القانون  51والمادة  المرسوم،

 .ليس في حالة تسوية قضائية 

  استوفى واجباته الجبائية والشبه جبائية. 

 في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين أو له  مسجل

 البطاقة المهنية للحرفي، فيما يخص موضوع الصفقة. 

  القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري  الإيداعيستوفي. 

 .حاصل على رقم التعريف الجبائي 

  تصريح بالنزاهة. -

 القانون الأساسي للشركات.  -

 الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة . -

 المناولين: الاقتضاء،كل وثيقة تسمح بتقديم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو عند  -

                                                 
دار الهدى )د.ط(، ، العامة للقرارات والعقود الإدارية ، دراسة فقهية تشريعية وقضائية ةالنظريعادل بوعمران ،  -(1)

 149، ص 2018والتوزيع،الجزائر،للطباعة والنشر 

 247-15 :من المرسوم الرئاسي رقم 67المادة  -(2)
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 : شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند الاقتضاء.قدرات مهنية 

  : وسائل مادية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية.قدرات مالية 

  : الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية.قدرات تقنية 

 محتوى العرض التقني   1-2

 تصريح بالاكتتاب  -

المادة  لأحكامكل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني:  مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا  -

  247-15من المرسوم الرئاسي  78

 المرسوم.من هذا  125كفالة التعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  -

 اليد.مكتوبة بخط  " قرئ وقبل "دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة  -

خصوصية بعض الصفقات العمومية بعين الاعتبار، لاسيما منها تلك التي تنفذ في الخارج  ولأخذ -

 87في المادة  مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها أووالتي تبرم مع الفنانين 

من المرسوم فانه يمكن للمصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المترشحين أو 

 متعهدين.ال

 محتوى‌العرض‌المالي‌ 1-3

 رسالة تعهد.  -

 جدول الأسعار بالوحدة . -

 تفصيل كمي وتقديري.  -

 تحليل السعر الإجمالي والجزافي.  -

 يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تطلب حسب موضوع الصفقة ومبلغها، الوثائق التالية : -

  .التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة 

  .التفصيل الوصفي التقديري المفصل 

عرض، بالإضافة لاظرفة ملف الترشح في حالة إجراء المسابقة، يحتوي العرض يحتوي ال

 .والعرض التقني والعرض المالي، على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط

رسالة التعهد، ة والتصريح  بالترشح والتصريح الاكتتاب وكما تحدد نماذج التصريح بالنزاه

 (1)بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية

وقد تم تحديد نموذج التصريح بالنزاهة بموجب قرار صادر عن وزير المالية تطبيقا لنص  

 (1)236-10من المرسوم الرئاسي  51 المادة

                                                 
 247-15الرئاسي رقم : المرسوم من  67المادة  -(1) 
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 ثانيا: تفعيل مبدأ المنافسة أثناء فتح الأظرفة وتقييم العروض 

عروضهم إلى المصلحة المتعاقدة وفق الشروط والضوابط المحددة  بتقديمبعد قيام المترشحين 

أمام مرحلة أخرى وهي مرحلة فتح العمومية تكون الصفقة  ، والآجال المعلن عنه لتقديم العروض

وهذا ما أشارت إليه " لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض "الاظرفة التي أوكلها المشرع إلى لجنة تدعى 

. وقد حفها المشرع بمجموعة من الضوابط والشروط أثناء ممارستها 12-23من القانون رقم  96المادة 

 المهمة.هذه 

 علنية جلسات فتح الاظرفة  - أ

عملية  حضور عروضهمالمقبولة للمرشحين  نية أتاح تنظيم الصفقات العموميةتكريسا لمبدأ العلا

وهذا ما ورد في  المتعهدين العمومية بحضور بالصفقة الاظرفة المتعلقةفتح الاظرفة حيث يتم فتح 

يتم فتح الاظرفة المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية  »هعلى أن 247-15: المرسوم الرئاسي رقم

المنصوص عليها في ، في تاريخ وساعة فتح الاظرفة ، خلال نفس الجلسةوالمالية في جلسة علنية

ضور جلسة المرسوم، وتدعو المصلحة المتعاقدة كل المترشحين أو المتعهدين لح من هذا 66المادة 

، في إعلان المنافسة أو عن طريق رسالة موجهة للمرشحين أو المتعهدين فتح الاظرفة حسب الحالة

 (2)«المعنيين

من نفس المرسوم ذكر ساعة فتح الاظرفة في دفتر الشروط قبل  66و 64 ت الموادكما اشترط

ومتابعة ، جلساتاللحضور  الجميع أمامالمجال  إفساح وهدفهاه إلى المترشحين أو المتعهدين تسليم

وتلاوة  ، من فض العروض إجراءات الصفقةضمان لصحة تنفيذ  وهذاوالاطلاع على نتائجها ، مراحلها

 ذلك فقد، إضافة إلى جميع الحاضرين من المشاركين وسواهم وتقرير النتيجة بالعلنية أمام محتوياتها

المختصة لجان ال أعضاءمن خلال تحديد  الإجراءاتقانون الصفقات العمومية على مفهوم علنية حافظ 

 وكذا تطبيق سرية مناقشات لجنة الصفقات وذلك من خلال قوانين الرقابة ولجنة فتح الاظرفة وتقييم

 (3).العروض

ن جلسة فتح أ،خاصة ويةمالصفقات العمو إبرامالشفافية في  أضفىقد بهذا يكون المشرع و 

وبذلك يكون ، عن يوم وساعة فتح الاظرفة إعلامهموالذين سبق أنفسهم الاظرفة يحظرها المتعهدون 

                                                                                                                                                         
ح.ر.ج. ، يح بالنزاهة، يحدد نماذج رسالة العرض والتصريح بالاكتتاب والتصر 2011-03-28القرار المؤرخ في  -(1) 

 2011-04-20المؤرخة في  24، العدد ج 

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  70المادة  -(2)

،جامعة والإداريةمجلة الدراسات المالية والمحاسبية ، (مبدأ العلانية في الصفقات العمومية)سيد أحمد لكصاصي،  - (3)

 .806،ص  2017العدد السابع ،جوان  ، الجزائر أدرار،
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يضفي على هذه  للمتنافسين الحاضرين المعنيين بالصفقة دور رقابي على عملية فتح الاظرفة وهذا ما

 (1)تنافسينميع المجوضوحا وشفافية لأكثر المرحلة من مراحل سير الصفقة 

مترشحين الناقصة أو غير أن تدعو ال وتقييم العروض زيادة على ذلك يمكن للجنة فتح الاظرفة

جل أقصاه أفي  التبريرية ، وهذا باستثناء المذكرة التقنيةضهم إلى استكمال الوثائق الناقصةعروالكاملة 

عن  لاستكمال كل الوثائق الصادرةرفة، كما يستثنى من طلب اظعشرة أيام ابتداء من تاريخ فتح الا(10)

بمنحهم وقتا وذلك ويهدف هذا الإجراء إلى إعطاء الفرصة للمتنافسين  (2).المتعهد المتعلقة بتقييم العروض

 إضافيا لاستكمال الوثائق الناقصة وغير الكاملة بما يخدم مبدأ الشفافية. 

 منع التفاوض مع المترشحين   - ب

وتقييم العروض من فتح الاظرفة وترتيبها وفق الشروط  الأظرفة بفتحبعد انتهاء اللجنة المكلفة   

لعروض مرحلة تقييم ا ، تنتقل إلى مرحلة أخرى وهيمحددة في تنظيم الصفقات العموميةوالضوابط ال

، وحماية لمبدأ الشفافية وضمان نزاهة وشفافية المنافسة وتقيد الإدارة والتي تسند إلى نفس اللجنة

بالشروط المعلن عنها منع المشرع التفاوض مع المتعهدين وذلك عند الانتهاء من فتح الاظرفة ومباشرة 

 (3).تقييم العروض

ضيح للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بمقارنة العروض وأن تطلب من المتعهدين تو نه يمكنأمع   

يسمح بكل الأحوال أن يكون جواب المتعهد بتعديل عرضه  نه لاأوتفصيل عن فحوى عروضهم،  كما 

الرئاسي  يسمح بالتفاوض في حالات المنصوص عليها في أحكام المرسوم أو التأثير في المنافسة، كما لا

 (4) 247-15رقم 

أن المشرع يمنع التفاوض في إجراء طلب العروض إلا انه يسمح به لهذه المادة نجد  باستقرائنا  

وهذا حتى  ، ن التفاوض عنصرا هاما في التعاقدالتفاوض باعتبار أ إجراء وحالةإجراء المسابقة حالة في 

وهذا ما يضفي على هذه المرحلة ، فتعامل جميع المترشحين بالتساوي لا تترك اللجنة بدون أي موقف

اللجنة جل بلوغ ذلك فأمن فية كونها مرحلة فاصلة وهامة في اختيار المتعامل المتعاقد، نوعا من الشفا

                                                 
المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم بوضياف، ر عما-(1)

 286،ص  2017، جسور النشر والتوزيع ، الجزائر ، السادسة،القسم الأول ،الطبعة  2015سبتمبر16

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  71المادة  -(2)

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر  ) ساوية حساني ، نبيلة هباش ، مبدأ المنافسة في إبرام الصفقات العمومية الإدارية، -(3)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، (الجماعات الإقليمية :تخصص، في الحقوق

 37، ص2017/2018

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  80المادة  -(4)



 الفصــــــــــل الأول: تكريــــس مبــــدأ الشفافيــــــة في الصفقــــات العموميـــــــــة
 

 
36 

 

جل اختيار المتعامل المتعاقد أددة سلفا من حملزمة بالقيام بإجراءات شفافة ووفقا للضوابط والشروط الم

 .دفتر الشروطو التنظيموالقانون  الذي يقدم الأفضل وطبقا للشروط المحددة في

 تكريس مبدأ الشفافية أثناء اختيار المتعامل المتعاقد الثاني: المطلب

أنها حرة عند اختيارها المتعامل المتعاقد مها، إلا أن الطابع  المصلحة المتعاقدةالأصل في  

الإلزامي للشفافية يقتضي وجوب احترام و إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية حين 

 .(1)لمتعاقدة بهذه الصفقاتقيام المصلحة ا

من الناحية الداخلية حين  ك للمصلحة المتعاقدةد في التعاقد يبقى مرنا إذ يترغير أن هذا الح

 )الفرع الأول (اتخاذها لقرار منح الصفقة العمومية أن تستند على أسس موضوعية تبرر هذا المنح 

 الفرع الثاني () وحدودا لإعمال مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية 

 موضوعية الاختيار كأساس لمبدأ الشفافية الأول:الفرع 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجال احترام  09/01بالرجوع إلى أحكام المادة  

ات ومقررة مسبقا للاتخاذ القرار معايير موضوعيةيلي: "....استخدام  الشفافية نجده على احترم ما

 لاحقا من صحة تطبيق الإجراءات " ، تيسيرا للتحققبالمشتريات العموميةالمتعلقة 

"...يجب أن  أنه:المعدل والمتمم فتنص على  06/01من قانون مكافحة الفساد  09أما المادة 

تأسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية ...ويجب أن تكرس 

 (2)معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية "، "الخصوصعلى وجه 

 تحديد معايير اختيار المتعامل المتعاقد أولا:

يجب أن تكون معايير اختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها مرتبطة بموضوع الصفقة وغير 

ويجب أن تستند المصلحة المتعاقدة  فسة للمنا تمييزية مذكورة إجباريا في دفتر الشروط الخاص بالدعوى

 (3)لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

ة الإجمالية للاقتناء النوعية، أجال التنفيذ أو التسليم ،السعر والكلف : إما إلى عدة معايير من بينها - أ

المهني         الاجتماعي لترقية الإدماج، الطابع الجمالي والوظيفي، النجاعة المتعلقة بالجانب والاستعمال

دمة بعد البيع ، الخجعة المتعلقة بالتنمية المستدامةللأشخاص المحرومين من سوق الشغل والمعوقين والنا

                                                 
،العدد  1جامعة الجزائر  الحقوق،راضية رحماني، معايير تطبيق مبدأ الشفافية في قانون الصفقات العمومية، كلية   -(1)

 . 60، ص 08

 . 72، ص  نفسه  مرجعال،  راضية رحماني -(2)

  12-23 رقم من القانون 53انظر المادة  -(3)
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ل التي تمنحها المؤسسات وتقليص الحصة القابلة للتحوي ،شروط التموين عند الاقتضاء، والمساعدة التقنية

 عايير أخرى شرط أن تكون مدرجة في دفتر الشروط .، ويمكن أن تستخدم مالأجنبية

 إذا سمح موضوع الصفقة بذلك وحده،إما إلى معيار السعر     - ب

، بينما وتطبق نفس القاعدة على المناولة ،درات المؤسسة موضوع معيار اختيارلا يمكن أن تكون ق      

رف المشروع موضوع معيارا لاختيار، يمكن إن تكون الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحتي تص

أساسا إلى الطابع التقني  ،متعاقدين في إطار صفقات الدراساتفي حين يستند اختيار المتعاملين ال

 (1)للاقتراحات 

 ثانيا : إعلان المنح المؤقت للصفقة 

يدرج إعلان المنح  " أنه على 247-15الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي  65نصت المادة  

لك ممكنا مع تحديد السعر عندما يكون ذ (2)شر فيها طلب العروضالجرائد التي نفي  المؤقت للصفقة

الإنجاز وكل العناصر التي سمحت باختيار حائز الصفقة " وقرار منح المؤقت هو قرار يكرس   جالآو

مبدأ الشفافية لأنه يقوم على اختيـــار المتعامل المتعاقد القـــادر على تنفيذ الصفقة العمومية وفق الشروط 

 .في دفتر الشروط ةالمحدد

 تعريف المنح المؤقت - أ

بموجبه تخطر الإدارة المتعاقدة المتعهدين والجمهور  إعلامي يعتبر المنح المؤقت  إجراء 

ط فيما يخص العرض المالي باختيارها المؤقت وغير النهائي لمتعاقد ما نظرا لحصوله على أعلى تنقي

من قانون الصفقات العمومية وجب أن ينشر في  الإعلان مجموعة من  65، وطبقا للمادة والتقني

 م ر كاســـالبيانات والعناص

التنفيذ وبصفة عامة كل  وأجالولقب العارض أو اسم الشركة أو المقاولة و موضوع الصفقة وسعرها 

، ويفضل ذكر هذه العناصر بدقة تفاديا لأي لبس ختيار الإدارة للفائز المعلن عنهالمعلومات التي تبرر ا

المرحلة إلا من هذه ل، ولا يمكن الوصول مارسة حقوقهم المبينة في التشريعحتى يمكن لباقي المتعهدين م

 (3).خلال إتباع خطوات وإجراءات محددة قانونا

                                                 
محاضرات في مقياس قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، محاضرة ألقيت على الطلبة  موساوي، مليكة -(1)

السنة الثانية ماستر، تخصص دولة ومؤسسات السداسي الأول، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية،  

  47ص،2023-2024

 03رقم: نظر الملحق أ -(2) 

المجلة جلول هزيل ،المنح المؤقت: )جوانبه القانونية ودوره في إضفاء الشفافية في منح الصفقات العمومية( ،  -(3)

  5 -4ص .، ص 2016،  02عة تلمسان ، العدد ،  جام للقانون والاقتصاد المتوسطية
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 الآثار الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة العمومية - ب

، يمكن للمتعهد الذي نصوص عليه في التشريع المعمول بهزيادة عن حق الطعن القضائي الم 

، في إطار إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراءيحتج على المنح المؤقت للصفقة العمومية أو إلغائه أو 

 . (1)، أن يرفع طعنا لدى لجنة الصفقات المختصة ض بعد الاستشارةطلب العروض أو إجراء التفاو

شقيه الإداري بالعمومية صفقة وعليه نجد أن المشرع كفل حق الطعن في قرار المنح المؤقت لل 

 .والقضائي

 الطعن في قرار إعلان المنح المؤقت أمام لجان الصفقات المختصة -1

الطعن الإداري من بين أهم الطرق الودية لتسوية النزاعات التي تنشب بين أطراف الصفقة  ريعتب 

في قانون الصفقات حضي بتنظيم لأحكامه  مرحلة تنفيذها إذ العمومية سواء في مرحلة إبرامها أو

العمومية بأحكام خاصة جاعلا من تسوية ودية للنزاع وحلا داخليا له حتى لا يصل هذا الأخير 

( من تاريخ أول نشر للإعلان المنح المؤقت  في 10أما بالنسبة لشرط الميعاد فهو عشرة أيام ) (2).للقضاء

من المرسوم  92ورد في المادة  النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وفي الجرائد حسب ما

، ويكون الاختصاص العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات 15/247الرئاسي 

فإذا   ،من نفس المرسوم الرئاسي 184و173للجان الصفقات في حدود المبالغ المذكورة في المادتين 

، وتدعو المصلحة المتعاقدة في (3)مواليصادف اليوم العاشر يوم عطلة يمدد الأجل إلى يوم العمل ال

تقديم ترشيحاتهم إعلان المنح المؤقت للصفقة المتعهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة ل

لنشر إعلان المنح  ابتداء من اليوم الموالي (4)(03والمالية في أجل أقصاه ثلاثة أيام ) وعروضهم التقنية

 ابتداء من تاريخ (15الصفقات المختصة قرارها في أجل خمسة عشر يوما)، تأخذ لجنة المؤقت للصفقة

، لا يعرض مشروع لة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، وفي حا( المذكورة أعلاه10انقضاء أجل )

( يوما ابتداء من تاريخ 30الصفقة على لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء أجل ثلاثين )

                                                 
  12-23 رقم: من القانون 56أنظر المادة  -(1) 

 8، ص  المرجع السابقهزيل ،  جلول -( 3)

 مجلة الدراسات( ، 247ـ  15محمد مقروف، )مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض في ضوء المرسوم الرئاسي  -(3)

، ص   20/06/2022،  2العدد : ، 7، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة المسيلة ،  المجلد  والبحوث القانونية

399 

 للإستكمامستورة ، عزيزة دراوي ، تكريس مبدأ الشفافية في مجال الصفقات العمومية ، )مذكرة مقدمة  بلمشرح -(4)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة أكاديمي حقوق تخصص قانون إداري (متطلبات نيل شهادة ماستر 

 27، ص 2023ـ  2022غرداية ، 
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ــة من طـــرف لجنة تدراسـ لتقديم الطعن و ةق للآجال المحددالمؤقت للصفقة المواف نشر إعلان المنح

 (1).الصفقات المختصة ولتبليغ قرارها

 الطعن في قرار المنح المؤقت أمام القضاء الإداري -2

نجد أن المشرع حاول تحديد بعض  12-23 رقم من القانون 56ومن خلال استقراءنا للمادة 

حينما أشار إلى الطعن القضائي خلافا  غموض،الآليات بدقة خلافا للنص التنظيمي السابق تجاوزا لأي 

 .(2)لما ورد سابقا حينما لم يشر إلى طبيعة ذلك الطعن

ذه إبرام ه كأصل عام فإن كل القرارات الإدارية المنفصلة عن الصفقة العمومية والصادرة في إطار      

وهو ما  (3).، غير أنه يمكن رفع دعوى إستعجالية بشأن هذه القراراتالأخيرة هي محل لدعوى الإلغاء

 947و 946المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية من خلال المادتين  هنص علي

، أن لمن له صفة ومصلحةناء عليه يجوز ، وبأثناء مرحلة الإبرامت العمومية على منازعات الصفقا

، في حال الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي ة محامي المحكمة الإدارية بعريضةيخطر بواسط

، وما يؤكد الطابع الإستعجالي للمنازعات صفقات العمومية والعقود الإداريةتخضع لها عمليات ال

ته، كما أن المحكمة الإدارية تأمر بتأجيل الإدارية أن القاضي يأمر الطرف المعني بالامتثال لالتزاما

فاء كل الإجراءات وعليه تفصل في أجل عشرين يوم تسري من تاريخ يإمضاء العقد إلى غاية است

 .(4)إخطارها

، أنه ي إمكانية الطعن في المنح المؤقتيتبين من خلال الحقوق التي أتاحها المشرع للمتعهدين ف

 يسعى لتكريس مبدأ الشفافية.

 

                                                 
  247-15رقم : ئاسي من المرسوم الر 82لمادة ا -(1)

يحدد القواعد العامة للصفقات  2023أوت  05المؤرخ في  23/12قراءة أكاديمية في القانون رقم )،  أمينة رايس -(2)

، جامعة أم البواقي  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، ( العمومية 

    606، ص 01/03/2024،الجزائر،

الميدان:  سلمى غمري ، مبادئ الصفقات العمومية والاستثناءات الواردة عليه في التشريع الجزائري ،) مذكرة ماستر -(3)

تخصص القانون الإداري( ،كلية الحقوق العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر  وقلحقوق والعلوم السياسية فرع الحقا

  43ص ،2022 بسكرة ،

، المجلة (الرقابة على المنح المؤقت للصفقة العمومية آلياتمكافحة الفساد عبر )جمال مشري ، محمد لمعيني،  -(4)

، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، المجلد السادس ، العدد : الثاني ،  حوث القانونية والسياسيةبلل الأكاديمية

 1295، ص  2022/ 15/09
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 الثاني : حدود إعمال مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية الفرع

رورة ، في بعض الحالات تجد المصلحة المتعاقدة ضتطبيق مبدأ المنافسة على إطلاقهلا يأخذ  

، فقد تحدد المصلحة بيقا لنص قانوني أو لأسباب عمليةلك إخلال إما تطعدم احترامه دون أن يعتبر ذ

هذه الحدود قد تكون بنص قانوني ، حصر مجال المنافسة على فئات محددة المتعاقدة بعض الشروط مما ي

 .)ثانيا(أو تفرضها المصلحة المتعاقدة )أولا(

 أولا : الحدود التي يفرضها القانون 

يمنع من الصفقات العمومية كل شخص معنوي أرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في  

بإقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية إما  247-15المرسوم الرئاسي 

 نهائيا.مِؤقتا أو 

من خلال نصها على أنه " كل شخص  96/31من الأمر رقم  62هذه الحدود جاءت بها المادة       

من حكم عليه قضائيا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه يسبب تورطه في الغش الجبائي يمنع 

 (1)"( سنوات10العمومية ولمدة عشرة ) المشاركة في الصفقات

ويثبت ذلك من خلال صحيفة السوابق القضائية للشخص الطبيعي وصحيفة السوابق القضائية 

 .المعنويلمسير أو المدير العام للشخص 

من ، على أنه يقصى بشكل مؤقت أو نهائي 15/247من المرسوم الرئاسي 75كما نصت المادة  

 : المشاركة في الصفقات العمومية، المتعاملون الاقتصاديون

 الصلح،  وـ الذين هم في حالة إفلاس أو تسوية أو التصفية أو التوقف عن النشاط أو التسوية القضائية أ

 ، اط أو التسوية القضائية أو الصلحـ الذين هم محل إجراء عملية الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النش

 ، بسبب مخالفة تمس نزاهتهم المهنيةكانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه ـ الذين 

 ، الإيداع القانوني لحساب شركاتهم ، الذين لا يستوفونين لا يستوفون واجباتهم الجبائيةـ الذ

 .ريح كاذبصـ الذين قاموا بت

، من محل مقررات فسخ تحت مسؤوليتهموا ـ المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعدما كان

 ،أصحاب المشاريع

 العمومية،ـ المسجلون في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات 

 المرسوم،من هذا  89المنصوص عليها في المادة 

                                                 
 32، ص ،مرجع سابقمعمريفايزة جلاب ، مليكة  - (1)
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التنظيم في مجال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و الوطنية لمرتكبيـ المسجلون في البطاقة 

 والتجارة،الجباية والجمارك 

 الاجتماعي،لتشريع العمل والضمان  مخالفة خطيرةـ الذين كانوا محل إدانة بسبب 

 (1).من هذا المرسوم 84لمحددة في المادة اـ الذين أخلو بالتزاماته 

العمومية بصفة بالرجوع لمقتضيات القرار الوزاري يكون الإقصاء من المشاركة في الصفقات  

من القرار الوزاري المؤرخ  02مؤقتة أو نهائية كما يكون تلقائيا أو بمقرر حسب ما جاء في نص المادة 

لعمومية حيث تضمن الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات ا 2015ديسمبر  19في 

الي المختص إقليميا بإصدار ، حيث اعترف للمسؤول المعني أو لمسؤول الهيئة أو الوإحدى عشرة مادة

  .(2)مقرر إقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

عن إقصاء الذين هم في حالة  نصتمن المرسوم الرئاسي نجد أنها 75بتمعن في أسباب المادة 

ر عنه محاولة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو تسوية قضائية أو صلح هو إقصاء مؤقت ينج

المقصي من حالة  حال استفادة، سيما في ؤال المطروح كيف يتم إعادة قبوله، والسبولهالمقصي إعادة ق

 (3)، أو من يستفيد من قرار رد الاعتبارلتصفيةضمن حالات إلغاء الإجراءات التي حكمت بالإفلاس أو ا

 ثانيا : حدود تفرضا المصلحة المتعاقدة    

رغم احترام مبدأ الشفافية والمبادئ المكملة له في إبرام الصفقات يضفي النزاهة على الصفقات  

، وإنما يعرف حدود تفرضها المصلحة المتعاقدة إلى جانب تلك إلا أنه ليس على إطلاقه، العمومية 

اصة نذكر دة أن تفرض شروطا خالحدود التي فرضاها القانون والمذكورة أعلاه يحق للمصلحة المتعاق

 :  منها

كشهادات التخصيص  العروض:لمالية والفنية لأداء الخدمة المطروحة في طلب اـ شروط تتعلق بالقدرة 

قد عدل المشرع  أيضا،والتصنيف المهنيين والمراجع المهنية وألزمت بهذه الشروط المؤسسات الأجنبية 

 التصنيف.الجزائري جملة من هذه الشروط التي يمنح على أساسها 

ـ قد أجاز المشرع  تأخير تقديم  الشهادات في مجال صفقات الأشغال على أن لا يتجاوز تاريخ الإمضاء 

 (4)الترشحويت الفرصة على الراغبين في على الصفقة قصد تفادي المناورات في تف

  

                                                 
  247-15من المرسوم الرئاسي  75أنظر المادة  -(1) 

 394، صمرجع سابق، محمد مقروف -(2)

 16بلمشرح مستورة، عزيزة دراوي، مرجع سابق،ص  - (3)

 16، صالمرجع نفسه  -(4)
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 خلاصـــة الفصــــل الأول 

عليها الصفقات مما سبق نخلص أن مبدأ الشفافية يعتبر من أهم المبادئ التي تقوم 

العمومية لذلك عمل المشرع الجزائري على تكريسها سواء في الدساتير الجزائرية المتعاقبة أو 

هذا ما جعل المشرع الجزائري يضع مجموعة  ، قانون الصفقات العمومية أو القوانين الأخرى

وألزم المصلحة ، مبدأ الشفافية على العمل الإداريمن الضوابط والإجراءات الكفيلة بتكريس 

،  بدءا من تحديد ل التي تمر بها الصفقات العموميةالمتعاقدة بإتباعها عبر مختلف المراح

الحاجيات من طرف المصلحة المتعاقدة بدقة وموضوعية قبل أي إجراء لإبرام الصفقة 

، فقةبيانات اللازمة المتعلقة بالصوالتحدد شروط الترشح العمومية،  وإعداد دفاتر الشروط التي 

مرورا بالإعلان عن الصفقة وهو بمثابة الدعوة إلى المنافسة والذي ينظم سواء عن طريق 

الإشهار الصحفي أو الالكتروني و بكل الوسائل الملائمة التي حددها المشرع وهذا من اجل 

، مع الآجال القانونية والمحددة مسبقاتمكين المرشحين من تحضير العروض وإيداعها في 

فافية كل الوثائق المتعلقة بالمنافسة على قدم المساواة دون تمييز بما يخدم الش تمكينهم من

، ين، ثم بعد ذلك تأتي عملية إيداع العروض من طرف المرشحوالنزاهة في العمل الإداري

والتي تليها مرحلة فتح الاظرفة والتي تتم عن طريق لجنة تابعة للمصلحة المتعاقدة وتتم هذه 

ين وذلك لتفعيل علنية وبحضور المتنافسين مع منع أي تفاوض مع المرشح العملية في جلسة

 ، وصولا إلى مرحلة اختيار العرض الذي استوفى الشروط المحددة سابقا وذلكالمنافسة الشريفة

، كما منح المشرح الحق في تأتي مرحلة المنح المؤقت للصفقة ، وأخيراوفق معايير موضوعية

قت للصفقة والذي يعتبر ضمانة هامة ويرتب اثأرا في حال الإخلال الطعن ضد قرار المنح المؤ

 .                          افية وتعسف الإدارة ضد المتعهدينبمبد الشف

ولكن بالرغم من كل هذا وحرص المشرع الجزائري على تكريس مبدأ الشفافية من  

، بالمقابل وضع تي تم ذكرهاالمصلحة المتعاقدة الخلال الإجراءات والضوابط المفروضة على 

حدودا وقيودا تؤدي إلى الخروج عن القاعدة العامة والمبادئ العامة للصفقات العمومية وذلك 

 .المتعاقدةالمصلحة القانون أو فرضها يلاعتبارات 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يــــــل الثانــــــــــالفص

ة ـــــدأ الشفافيـــــــس مبــــــانات تكريــــضم

ةــــــــــــات العموميــــــفي الصفق  
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 : الثانـــــي لــــالفصـ

 في الصفقــــــات العموميــــــــــــة ضمــــانات تكريــــــس مبـــــــدأ الشفافيـــــة

يرتبط موضوع الصفقات العمومية ارتباطا وثيقا بالنفقات العمومية، لذا حرص المشرع 

القانوني الذي يضبط كل جوانب الصفقات العمومية لحماية المال الجزائري على تحديد وتعيين الإطار 

الوقاية من الفساد، وعن طريق إيجاد الآليات المناسبة لمراقبة شفافية وسلامة الإجراءات المنظمة و العام

لها، والتأكد من تحقيق الأهداف المسطرة وإلزام الإدارات العمومية بالتقيد بأحكام قانون الصفقات 

ونظرا لأهمية الرقابة في ة، بما يكرس تحقيق المبادئ الأساسية للتعاقد بما فيها مبدأ الشفافي العمومية

مجال الصفقات العمومية فقد قام المشرع بتخصيص بابا كاملا للرقابة على الصفقات العمومية )الباب 

حيث تخضع ة(. المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومي 12-23رقم:  الخامس من القانون

عليها في هذا القانون والتي  الصفقات العمومية التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة المنصوص

كما  ،(1)رقابة خارجية، رقابة وصاية تمارس على كل الصفقات مهما كان نوعها في شكل رقابة داخلية،

جل تعزيز وتكثيف الرقابة على الصفقات العمومية في كل مراحل الصفقات العمومية وذلك من أأنه ومن 

رحلة القبلية لإبرام الصفقة و حتى بعد مرحلة  التنفيذ  فقد وضع المشرع آلية أخرى وهي إخضاع الم

ورقابة القضاء ، لاستعجاليارقابة أمام القضاء الحول  الصفقات العمومية للرقابة القضائية والتي تتمحور

وهو ما سنحاول تسليط إضافة إلى تجريم الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية، الإداري، والجزائي،

: المبحث الأولالضوء عليه في هذا الفصل حيث تم تقسيم هذا الفصل على  مبحثين حيث تناولنا في 

اع الصفقات العمومية للرقابة : إخض المبحث الثانيإخضاع الصفقات العمومية للرقابة الإدارية، أما 

 .القضائية

                                                 
  12-23 :من القانون رقم 96 أنظر المادة -(1)



ضمــــانات تكريــــــس مبـــــــدأ الشفافيـــــة في الصفقــات العموميـــــة الفصــل الثانـي :  
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 ث الأول: إخضاع الصفقات العمومية للرقابة الإدارية ـــالمبح

الوظائف الإدارية، بحيث تشكل أحد الأسس الجوهرية للكيان  تعد الرقابة الإدارية إحدى أهم

التنظيمي، وعلى هذا الأساس أصبحت الرقابة الإدارية ضرورية في أي تنظيم إداري حديث،  بحيث 

أكد جل الباحثين والمتخصصين على هذا الأمر، كما أنها تتولى وظيفة اكتشاف الأخطاء وعلاجها 

المنظمة،  وكذا اقتراح الحلول المناسبة فضلا عن الوقوف على  والوقوف على جوانب القصور داخل

وفي مجال الصفقات العمومية فان الرقابة عليها أمر مهم و هذا ما جعل بالمشرع  ،(1)النقاط الايجابية

نها أن  تقوم أالجزائري يضع أسس قانونية وهيئات رقابية على إبرام الصفقات العمومية التي من ش

بمهام الرقابة والمتابعة في جل مراحل الصفقات العمومية، باعتبارها المجال الخصب لحماية المال 

المنظمة للصفقات العمومية وتتنوع هذه الرقابة فمنها  القواعد والإجراءات انتهاكالعام وكذا خوفا من 

 ) المطلب الثاني(ة الخارجية ، ومنها ما يتعلق  بالرقاب) المطلب الأول (الرقابة الداخلية 

 (رقابة لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضالمطلب الأول: الرقابة الداخلية على إبرام الصفقات العمومية ) 

فصلا كاملا للرقابة الإدارية على الصفقات العمومية، كما  12-23 :خصص القانون رقم

 فهي تمارس قبل دخول  ،فصلا كاملا لنفس الرقابة  247-15رقم: خصص المرسوم الرئاسي

وتبعا لذلك يمكن تقسيم هذا المطلب إلى  (2)،حيز التنفيذ أي أثناء عملية الإبرام وقبل تنفيذها  الصفقة

: مهام لجنة فتح الفرع الثاني ، ولجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض يتعلق بمفهوم الأولفرع الفرعين 

 .وتقييم العروض الاظرفة

 رع الأول : مفهوم لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض ــــالف

تدعى عن طريق لجنة تابعة للمصلحة المتعاقدة على الصفقات العمومية تتم الرقابة الداخلية 

هذه اللجنة وذلك  إلىفي هذا الفرع وتبعا لذلك سيتم التطرق لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض، 

 تشكيلة لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروضثم  ،(أولا)بتعريف لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض 

  .)ثانيا(

 

 

 

                                                 
، ) 15/247الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية في الجزائر في ظل المرسوم رقم (،الياس ميسوم ،حمزة بوعلي -(1)

  38، ص 2017الجزائر ، عدد خاص،   تسمسيلت، الونشريسي ،، المركز الجامعي مجلة المعيار 

، بيت ، الطبعة الأولى 247-15والمرسوم  12-23عملية إبرام الصفقات العمومية مابين القانونحمامة قدوج ،   -(2)

 112، ص  2023الجزائر ، ، الأفكار ، الدار البيضاء 
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 أولا : تعريف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 

وتقييم العروض أول هيكل رقابي على الصفقات العمومية في أول  تعتبر لجنة فتح الاظرفة

في  12-23 رقم جاء في القانون حيث ،(1)مراحلها لإضفاء الشفافية على المراحل الإجرائية للصفقة

"لجنة فتح المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر تسمى  دثإطار الرقابة الداخلية، تح

وتتشكل من موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون  الاظرفة وتقييم العروض"

 .(2)لكفاءتهم

تحدث المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة  247-15 رقم: المرسوم الرئاسي جاء فيكما 

وتحليل العروض والبدائل والأسعار الاختيارية  الداخلية لجنة دائمة واحدة أو أكثر مكلفة بفتح الاظرفة

وتتشكل هذه اللجنة من  "لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض "عند الاقتضاء تدعى في صلب النص 

ويمكن للمصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها  ،موظفين مؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة يختارون لكفاءتهم

 (3).قرير تحليل العروض لحاجات لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروضأن تنشئ لجنة تقنية تكلف بإعداد ت

رخصتا لهذه المصالح بإنشاء لجنة واحدة أو أكثر للقيام  160و 96المادتين إن نص هاتين 

هذه اللجان لأن بمهمة الرقابة القبلية الداخلية على إبرام الصفقات العمومية، فهذه الرقابة رقابة داخلية 

 لدى المصلحة المتعاقدة وهي لجان دائمة وليست مؤقتة. أتنش

تتدخل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بدورها الرقابي في مرحلة إبرام الصفقة العمومية بعد 

وتعتبر هذه الرقابة مرحلة الإعلان عن الصفقة وإيداع العروض من قبل المرشحين لصفقات العمومية ،

الرقابة لأجل تحقيق المشروعية وتكريس الشفافية الإدارية واحترام مبدأ قبلية جاءت هذه  إداريةرقابة 

 .(4)المنافسة

 

 

                                                 
-15الداخلية على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم فاطمة الزهراء خليف، عائشة بروبة،  الرقابة  -(1)

تخصص : قانون إداري(، ، كلية الحقوق والعلوم  ،)مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق،247

  28،ص 2017/2018السياسية ، جامعة غرداية،  

 12-23رقم : من القانون 96نظر المادة أ -(2)

 247-15رقم: من المرسوم الرئاسي 160المادة  -(3)

،مرجع 247-15 الرئاسي  والمرسوم 12-23 القانون بين ما عملية إبرام الصفقات العمومية حمامة قدوج ، -(4)

 113ص  سابق، 
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 ثانيا : تشكيلة لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض

 رفة وتقييم العروضــــــلجنة فتح الاظشروط اختيار العضوية في  - أ

 ة ـــــــــــاللجن اءــــأعضاءة في ــــــــــالكف -1

الشروط  إحدىالكفاءة وهي  اللجنة هي أعضاءتتوفر في  أنشروط التي يجب من بين ال

الجزائري على هذا الشرط في المرسوم نص المشرع  دالجوهرية الواجب توافرها في العضوية، وق

العموميون المكلفون بتحضير  والأعوانظفون ويتلقى الم أنيجب »  نهأ على 247-15الرئاسي رقم: 

 (1)«ا مؤهلا في هذا المجال، تكوينة وتفويضات المرفق العامالصفقات العمومي ومراقبةوتنفيذ  وإبرام

 ذوتنفي وإبرامالمكلفون بتحضير  العموميون والأعوانظفون وستفيد المي»كما تم النص على أنه 

الصفقات العمومية من دورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، تضمنها الهيئة المستخدمة 

جل تحسين مستمر أبالاتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وذلك من 

 (2)«.وكفئاتهملمؤهلاتهم 

مؤهلون  وفنيونبها خبراء  إدارةتضم عنصرا خارجيا فكل  لجنة داخلية فهي لا أنهاباعتبار 

الاختيارية  والأسعارلقدرة على تحليل العروض المقدمة وبدائل العروض ل، وذلك تستغلهم عند الحاجة

 (3).عند الاقتضاء

 دة ـة المتعاقــة للمصلحـــاللجن اءـــأعضة ــــتبعي -2

من  أعضاءتعيين  إمكانيةاللجنة للمصلحة المتعاقدة وذلك لعدم  أعضاءوجب المشرع تبعية أ

للمشرفين  الضيقة الأهدافترتبط ببعض  لا تتعلق بالمصلحة العامة بقدر ما لأهدافخارج المصلحة 

لم  ،(4)المعمول بها الإجراءاتاللجنة بموجب مقرر حسب  أعضاءيتم تعيين و ،على المصالح المتعاقدة

التقديرية لمسؤول المصلحة المتعاقدة في يحدد لا المرسوم ولا القانون عدد أعضاء هذه اللجنة فالسلطة 

 (5).تحديد أعضائها

                                                 
 247-15رقم: من المرسوم الرئاسي 211المادة  -(1)

  15/247 رقم: من المرسوم الرئاسي 212المادة  -(2)

مذكرة مقدمة (،  15/247الرقابة على الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي ،، مروة برصاص سمية قداش -(3)

،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة محمد )تسيير عمومي  : تخصصأكاديمي.  لنيل شهادة الماستر

 14، 13ص .ص،  2017/2018 ،المسيلةبوضياف ، 

  15، صنفسه مرجع ال، مروة برصاص ،  سمية قداش -(4) 

 ،مرجع سابق، 247-15 الرئاسي  والمرسوم 12-23القانون بين ما عملية إبرام الصفقات العمومية ،حمامة قدوج -(5)

  114ص 
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 روض ــــم العــــة وتقييــــح الأظرفـــة فتــــــام لجنــــــــــي : مهـــــرع الثانــــــالف

وتقييم العروض حسب المرسوم الرئاسي رقم  مهام لجنة فتح الاظرفة أدرج المشرع الجزائري

في القسم الثالث تحت عنوان وذلك الصفقات العمومية  بإبرامفي الفصل الثالث المتعلق  15/247

 من نفس 160وبالنظر إلى المادة ، مهام اللجنة إلىفي هذا الفرع  ولهذا سنتطرق، الإبرام إجراءات

دور إداري للجنة فتح  ،دوران رئيسيان في عملها وتقييم العروض يتضح أن للجنة فتح الاظرفةالمرسوم 

 .(ثانيا  ) دور تقني، و(أولا)الأظرفة وتقييم العروض 

 روضــــم العـــــة وتقييــــــح الأظرفـــة فتـــدور الإداري للجنـــــأولا : ال

المتعلقة بملف الترشح والعروض التقنية والمالية في جلسة علنية خلال نفس  يتم فتح الاظرفة

من نفس المرسوم المذكور أعلاه  66الجلسة في تاريخ وساعة فتح الاظرفة المنصوص عليها في المادة 

المتعهدين لحضور جلسة فتح الاظرفة، حسب الحالة، في  أوالمتعاقدة كل المرشحين  المصلحةوتدعو 

 .المتعهدين المعنيين أومرشحين لعن طريق رسالة موجهة ل أومنافسة ال إعلان

 إجراءاتحالة  في أماصلة، المحدودة  تفتح ملفات الترشيحات بصفة منف الإجراءاتوفي حالة 

النهائية التقنية  العروض أويتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية  طلب العروض المحدود

 .مرحلتينوالعروض المالية على 

المسابقة يتم فتح الاظرفة المتعلقة بالعروض التقنية والخدمات والعروض  إجراءوفي حالة 

 .مراحل، ولا يتم فتح أظرفة الخدمات في جلسة علنية (03)المالية على ثلاث 

، بعد نتيجة تقديم الخدمات من قبل لجنة تحكيم إلالمسابقة لأظرفة العروض المالية ولا يتم فتح 

تضع في مكان مؤمن وتحت مسؤوليتها الاظرفة المتعلقة بالعروض  أنويتعين على المصلحة المتعاقدة 

 (1) غاية فتحها إلىالمالية 

 : الآتيةوتقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض أثناء عملية فتح الاظرفة بالمهام 

 تثبت صحة تسجيل العروض . -

عروضهم  أوظرفة ملفات ترشحهم أالمتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول  أوتعد قائمة المرشحين  -

 المحتملة.التخفيضات  أومع توضيح محتوى ومبالغ المقترحات 

 .الوثائق التي يتكون منها كل عرض قائمة تعد -

 .تكمالتكون محل طلب اس لا على وثائق الاظرفة المفتوحة التي الأولىتوقع بالحروف  -

                                                 
  247-15 رقم : من المرسوم الرئاسي  70المادة -(1)
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 أنالجنة الحاضرين والذي يجب  أعضاءقاد الجلسة الذي يوقعه جميع انع أثناءتحرر المحضر  -

 .جنةلال أعضاءيتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل 

استكمال  إلىالمتعهدين، عند الاقتضاء كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة  أوتدعو المرشحين  -

غير الكاملة المطلوبة باستثناء  أولوثائق الناقصة نية، تحت طائلة رفض عروضهم باعروضهم التق

 أمرفتح الاظرفة، ومهما يكن من  تاريخابتداء من  أيام( 10) أقصاهجل أالمذكرة التبريرية، في 

 تستثنى من طلب الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعهد والمتعلقة بتقييم العروض .

حسب  الإجراءعدم جدوى  إعلان المحضر،تقترح على المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في  -

 المرسوم.من هذا  40الشروط المذكورة في المادة 

من المتعاملين  أصحابها إلىعن طريق المصلحة المتعاقدة الاظرفة غير المفتوحة ترجع  -

 (1).الاقتصاديين، عند الاقتضاء

 ثانيا : الدور التقني للجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض 

من قدرات المرشحين والمتعهدين التقنية والمهنية والمالية قبل  تتأكدعلى المصلحة المتعاقدة أن 

معايير غير تمييزية، لها علاقة  إلىيستند تقييم الترشحات  أنالقيام بتقييم العروض التقنية ويجب 

وتستعلم المصلحة المتعاقدة أثناء تقييم الترشحات، عند الاقتضاء .(2)بموضوع الصفقة ومتناسبة مع مداها

لدى مصالح  لهم سديدا، مستعملة في ذلك كل وسيلة قانونية، اختيارهاقدرات المتعهدين حتى يكون عن 

الجزائرية في  ثلياتمموالمتعاقدة أخرى، وإدارات وهيئات مكلفة بمهمة المرفق العمومي، ولدى البنوك 

 .(3)الخارج

تقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم   247-15رقم : من المرسوم الرئاسي 72وطبقا لنص المادة 

 العروض أثناء عملية تقييم العروض بالمهام التالية :

، وفي حالة دفتر الشروط و/أو لموضوع الصفقة الترشيحات والعروض غير المطابقة لمحتوى إقصاء -

العروض التقنية والمالية والخدمات  ظرفةأتفتح  لا أوليتحتوي على مرحلة انتقاء  التي لا الإجراءات

 .حات المقصاةيبالترشالمتعلقة عند الاقتضاء 

المنصوص عليها في  هجيةنوالمالمعايير  أساستعمل على تحليل العروض الباقية على مرحلتين على  -

العروض التي لم تتحصل  إقصاءبالترتيب التقني للعروض مع  أولى، وتقوم في مرحلة الشروط دفتر

، وتقوم في مرحلة ثانية بدراسة المنصوص عليها في دفتر الشروط اللازمةلامة الدنيا على الع

                                                 
  247-15 رقم:  من المرسوم الرئاسي 71المادة  -(1)

  12-23 :رقم من القانون 43المادة  -(2)

  12-23 رقم : من القانون 44الفقرة الأولى من المادة  -(3)
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المحتملة في  التخفيضاتتقنيا مع مراعاة  لأوليا تأهيلهمالمتعهدين الذين تم لالعروض المالية 

 .عروضهم

 عرض من حيث المزايا الاقتصادية المتمثل في العرض  أحسنتقوم طبقا لدفتر الشروط بانتقاء  -

وفي  بذلكالعروض المالية للمرشحين المختارين عندما يسمح موضوع الصفقة ا من بين ثمن الأقل.1 ●

 .عر فقطسمعيار ال إلىيستند تقييم العروض  الحالة،هذه 

تند س، وفي هذه الحالة يبالخدمات العادية الأمرتعلق  إذامن بين العروض المؤهلة تقنيا ثمنا  الأقل. 2● 

 .عدة معايير من بينها معيار السعر إلىتقييم العروض 

كان  إذاترجيح عدة معايير من بينها معيار السعر  إلىنقطة استنادا  أعلىالذي تحصل على  .3 ●

 .لخدماتلعلى الجانب التقني  أساساالاختيار قائما 

بعض الممارسات المتعهد المعني  أنثبت  إذاقبول معلى المصلحة المتعاقدة رفض العرض ال تقترح -

 بأيالمنافسة في القطاع المعني ب الإخلال قد تتسبب في أوتشكل تعسفا في وضعية هيمنة على السوق 

 .هذا الحكم في دفتر الشروط أنيبين  أن . ويجبطريقة كانت

من  أكثر أوكان سعر واحدة  أوللمتعامل الاقتصادي المختار مؤقتا  الإجماليكان العرض المالي  إذا -

، تطلب منه عن طريق المصلحة كل غير عادي بالنسبة لمرجع السوقعرضه المالي يبدو منخفضا بش

، بعد التحقق من التبريرات المقدمة، وات والتوضيحات التي تراها ملائمة، التبريركتابياالمتعاقدة 

جواب المتعهد غير مبرر من  أن أقرت إذاترفض هذا العرض  أنالمتعاقدة تقترح على المصلحة 

 لل.الناحية الاقتصادية وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر مع

، أسعارمبالغ فيه بالنسبة لمرجع  مؤقتا،للمتعامل الاقتصادي المختار  الماليالعرض  أن أقرت إذا -

ترفض هذا العرض وترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض  أنتقترح على المصلحة المتعاقدة 

عن طريق المصلحة المتعاقدة الاظرفة المالية التي تتعلق بالعروض  وترد عند الاقتضاء، للبمقرر مع

 .دون فتحها أصحابها إلىا إقصائهالتقنية التي تم 

 استنادا، المزايا الاقتصادية حيثعرض من  أحسن نتقاءإ، يتم وفي حالة طلب العروض المحدود

المسابقة، تقترح لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض على  ، أما في حالة إجراءترجيح عدة معايير إلى

عرض  أحسن، لانتقاء تمدين، وتدرس عروضهم المالية فيما بعدالمصلحة المتعاقدة قائمة بالفائزين المع

.(1)ترجيح عدة معايير إلى، استنادا من حيث المزايا الاقتصادية
 

                                                 
  247-15رقم :من المرسوم الرئاسي  72نظر المادة أ -(1)
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ختيار المتعامل المتعاقد ووزن كل منها، مرتبطة بموضوع الصفقة إكما يجب أن تكون معايير 

، ويجب أن تستند شروط الخاص بالدعوة إلى المنافسةوغير تمييزية، مذكورة إجباريا في دفتر ال

 .المصلحة المتعاقدة لاختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية

 بينها:إما إلى عدة معايير من  -1 

 .النوعية -

 .التسليم أوالتنفيذ  أجال -

 .للانتقاء والاستعمال الإجماليةالسعر والكلفة  -

 .الطابع الجمالي والوظيفي -

المحرومين من سوق الشغل  للأشخاصالمهني  الإدماجالنجاعة المتعلقة بالجانب الاجتماعي، لترقية  -

 .نمية المستدامةبالتوالمعوقين والنجاعة المتعلقة 

 .القيمة التقنية -

 .التقنية والمساعدةالخدمات بعد البيع  -

 لتحويل التي تمنحها المؤسسات الأجنبيةشروط التمويل، عند الاقتضاء، وتقليص الحصة القابلة ل -

 إلىتكون مدرجة في دفتر الشروط الخاص بالدعوة  أن، بشرط أخرىتستخدم معايير  أن ويمكن

 .المنافسة

 .سمح موضوع الصفقة بذلك إذا معيار السعر وحدهلى إما إ -2 

 تكون قدرات المؤسسات موضوع معيار اختيار، وتطبق نفس القاعدة على المناولة  أنيمكن  لا

تكون الوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف المشروع موضوع معايير  أن يمكنو

 .اختيار

الطابع  أساسعلى  اختيار المتعاملين المتعاقدين يستند للدراسات،الصفقات العمومية  إطاروفي 

 .(1)لاقتراحاتلالتقني 

متلائما مع طبيعة  المختار،مهما يكن إجراء الإبرام  التقنية،ويجب أن يكون نظام تقييم العروض 

 .(2)وأهميتهكل مشروع وتعقيده 

طلب العروض، ويسمح بالتفاوض في الحالات  إجراءتفاوض مع المتعهدين في  بأيولا يسمح 

نه يمكن للمصلحة المتعاقدة، للسماح بمقارنة أغير فقط،  القانون هذا  ماأحكالمنصوص عليها في 

 بأييمكن  من المتعهدين كتابيا توضيح وتفصيل فحوى عروضهم، ولكن لاكتابيا تطلب  أنالعروض، 

                                                 
 247-15رقم : من المرسوم الرئاسي78المادة نظر أ -(1)

 12-23رقم : القانون من  53، والمادة 247-15رقم : من المرسوم الرئاسي 79المادة نظر أ -(2) 
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في  التأثير أوبتعديل عرضه يكون كتابيا  أنالذي يتعين يسمح جواب المتعهد  أن الأحوالحال من 

 أن المنافسة، كما يمكن المصلحة المتعاقدة بعد منح الصفقة وبعد موافقة الحائز على الصفقة العمومية،

حال  بأييمكن  نه لاأ، غير الآجال أوسيما من حيث السعر و/ اتضبط الصفقة العمومية وتحسن عرضه

 .(1)هذه العملية النظر في شروط المنافسةتعيد  أن ،الأحوالمن 

وتقني وتعرضه على المصلحة المتعاقدة  إداريتقوم لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض بعمل 

المنح المؤقت للصفقة  إلغاء أو إلغاءه أو الإجراءعن عدم جدوى  الإعلان أوالتي تقوم بمنح الصفقة 

 (2).عللام رأيا الشأنوتصدر في هذا 

ة طبعد الموافقة عليها من طرف السل إلاتصح الصفقات العمومية ولا تكون نهائية  ولا

 .(3)المختصة

 لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض  سير أعمال ثالثا:

متزامنا مع تاريخ أخر ساعة  عمل لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض في حصة فتح الاظرفة يبدأ

 ما ورد في لإيداع العروض إذ تكون هي نفسها تاريخ وساعة انطلاق أشغال عملية فتح الاظرفة، حسب 

 (4)247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  66المادة 

إضافة إلى ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط وفي الإعلان عن طلب العروض المنشور 

تقوم العمومي في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والأجنبية وكذا النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 

نة التحفظات المقدمة من قبل أعضاء اللجثناء انعقاد الجلسة وتدوين جميع اللجنة بتحرير محضر أ

رشح والعرض الحاضرين في الجلسة مع التأشير على جميع الوثائق الخاصة بالمتعامل وكذلك ملف الت

 .، وفي الأخير يوقع على المحضر المدون في سجل خاص بفتح الاظرفةالتقني والعرض المالي

كما أن شكل الطلب العمومي يحدد قواعد سير أعمال اللجنة  ،تتميز جلسة فتح الاظرفة بالعلنيةو 

 .(5)أثناء عملية فتح الاظرفة

                                                 
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  80، و المادة 12-23  رقم:من قانون  54أنظر المادة  -(1)

 247-15المرسوم الرئاسي رقم :  من 161المادة   -(2)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  04، والمادة 12-23  رقم:قانون المن  10المادة  أنظر -(3)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  66المادة   -(4)

يتعلق بالصفقات  15/247ياسين أوسالم ، فارس ابليدان ، مراحل إبرام الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي  -(5)

تخصص:  قانون الأعمال( ، كلية الحقوق ، ذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديميالعمومية وتفويضات المرفق العام، )م

 32، ص 2015/2016سية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، والعلوم السيا
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 فتح الاظرفة وتقييم العروض جنةلالقيمة القانونية لعمل : رابعا

إن ما يصدر عن هذه اللجنة من عمل هو عبارة عن محضر تقترح بموجبه هذه اللجنة النتائج 

 الثانية.خلال العمل الذي قامت به في المرحلة الأولى و  إليها من المتوصل

كما نستنتج من خلال النصوص القانونية التي تنظم عمل هذه اللجنة، أن العمل الصادر عنها 

بالمرحلتين ليس بقرار إداري وإنما هو محاضر تدلي فيه برأيها في العرض الذي اختارته والذي تتوافر 

 وفي دفتر الشروط الإدارية للصفقة.  247-15رقم : مرسوم الرئاسي فيه المعايير المحددة في ال

هي صاحبة القرار في إسناد الصفقة للمرشح المقترح لهذه اللجنة أو رفض  المتعاقدة فالمصلحة

فالمصلحة المتعاقدة غير ملزمة برأي لجنة فتح  ،هذا المرشح. فاللجنة ليس لها سلطة اتخاذ القرار

 .وتقييم العروض ولا يوجد أي نص يلزمها بذلك الاظرفة

للإبرام الالكتروني يمكن للجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض في مرحلة فتح الاظرفة  بالنسبةأما  

تجتمع عبر البوابة الالكترونية وتقوم بدراسة هذه العروض من خلال تقييم الاظرفة أن  وتقييم العروض

 هذه العروض الكترونيا من خلال برنامج خاص لهذه العملية. المالية والتقنية، وتقوم بترتيب

وبعد ذلك تعد محضرا تذكر فيه الإجراءات التي أقامتها وتذكر العرض الفائز ويوقع عليه 

 .(1)أعضاء اللجنة الكترونيا، يرسل إلى المصلحة المتعاقدة

حماية المال العام وبالتالي نجاعة  آلياتلجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض آلية من  وباعتبار

إن تنظيم المشرع للجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض جاء ناقصا متجاهلا في ذلك فالطلب العمومي 

الأهمية الكبيرة لهذه اللجنة بالنظر إلى الدور الذي أوكل لها، مما يؤثر بلا شك على مسار تحقيق الشفافية 

 .(2)نافسة وبالتالي ترشيد الشراء العمومي ونجاعتهالتي تعتبر ضرورية لتجسيد مبادئ الم

 المطلب الثاني : الرقابة الخارجية على إبرام الصفقات العمومية 

في إطار تعزيز الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية أضاف المشرع الجزائري آليات أخرى 

الرقابة فأدرج هيئة رقابية أخرى صول إلى الأهداف المرجوة من هذه وقصد تفعيل وتكثيف الرقابة وال

التحقق من صحة  س الرقابة الخارجية القبلية والتي تهدف إلىرتما " لجنة الصفقات العمومية " تسمى

، إضافة إلى التحقق من مطابقة التزام المصلحة هللتشريع والتنظيم المعمول بومطابقة الصفقات العمومية 

                                                 
،  مرجع سابق، 247-15 الرئاسي  والمرسوم 12-23القانون مابين عملية إبرام الصفقات العمومية ،حمامة قدوج -(1)

 119-118ص  .ص

( ،موفم للنشر، الرغاية ، ،)د.ط247-15التنظيم الجديد للصفقات العمومية وفقا للمرسوم الرئاسي رقم ، مونية جليل -(2)

 129ص، 2018الجزائر 
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المرسوم الرئاسي رقم : حيث خصص المشرع الجزائري في  .(1)المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية

وهو ما سنحاول  ،على الصفقات العمومية الخارجيةالرقابة  190 إلى 163من المواد  15-247

)الفرع . أما في (الأول)الفرع التطرق إليه في هذا المطالب حيث سنتناول رقابة لجان الصفقات العمومية 

 .الالتزامات المالية في الصفقات العموميةالرقابة على  الثاني(

 الفرع الأول: رقابة لجان الصفقات العمومية 

باستغنائه عن اللجان الوطنية  وذلك لجان الصفقات العمومية لقد أعاد المشرع الجزائري تنظيم 

كما فرق المشرع بين  واستحدث لجان جهوية، جان القطاعية،لواللجان الوزارية لتحل مكانها ال

الاعتبار المالي وهذا  أساساختصاص كل من لجان صفقات المصلحة المتعاقدة واللجان القطاعية على 

التي توضحان حدود ومستويات  15/247من المرسوم الرئاسي  184و 173عن طريق المادتين 

هما: رقابة لجان الصفقات  سمينتم تقسيم اللجان المكلفة بالرقابة القبلية الخارجية إلى ق كماالاختصاص،  

 )ثانيا( جان القطاعية للصفقات العموميةلورقابة ال )أولا(، العمومية على مستوى كل مصلحة متعاقدة 

 أولا : رقابة لجان الصفقات العمومية على مستوى كل مصلحة متعاقدة

اللجنة  ، لجنة صفقات عمومية للمصلحة المتعاقدة وتختص هذهتحدث لدى كل مصلحة متعاقدة

، كما أنها تختص (2)بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، ومعالجة الطعون عند الاقتضاء

جة الطعون التي يقدمها بتقديم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية، وإتمام ترتيبها ومعال

المادة: أن نجد .(3) 247-15 من المرسوم الرئاسي 82 الشروط المحددة في نص المادةحسب  المتعهدون

ة في الهيئات كالتالي: الدولة ممثلالمصالح المتعاقدة  والتي حددت 12-23:رقم من القانون 09

، المؤسسات العمومية الخاضعة  للقانون العام، المؤسسات والإدارات العمومية، الجماعات المحلية

ية بالإشراف الدولة أو الجماعات المحلالعمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية المكلفة من قبل 

، المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية فيما يخص انجاز عملية ممولة المنتدب على المشروع

 مباشرة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات المحلية.

ح المتعاقدة والتي على المصال 247-15الرئاسي  المرسوم من 06 :نصت المادة وبالمقابل

 كالتالي:وهي  " المصلحة المتعاقدة: "ضوعوتدعى في صلب الم

                                                 
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:   01، والفقرة: 12-23من القانون رقم:  97المادة أنظر -(1)

 12-23من القانون رقم:  101المادة أنظر  -(2)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:   169المادة  أنظر -(3)
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المؤسسات العمومية  الإداري، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإقليميةالدولة، الجماعات 

جزئيا بمساهمة أو عملية ممولة كليا  بإنجازالخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما تكلف 

 .الإقليميةمن الجماعات  أونهائية من الدولة  أومؤقتة 

لجان الصفقات العمومية ومستخلفوهم باستثناء من عين بحكم وظيفته من قبل  أعضاءيعين 

سنوات قابلة للتجديد، وعند غياب رئيس لجنة الصفقات (3)بهذه الصفة لمدة ثلاث بأسمائهم إدارتهم

سلطة الوصاية حسب الحالة  أوللمصلحة المتعاقدة  الأولحدوث مانع له، يمكن للمسؤول  أوالعمومية 

 .مستخلف من خارج اللجنة لاستخلافهضو عتعيين 

والمصلحة المستفيدة من الخدمات الاجتماعية المصلحة المتعاقدة  يمثلونالذين  الأعضاءويحضر 

لجنة الصفقات  بصوت استشاري ويكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزويد الأعمالبانتظام وتبعا لجدول 

المرسوم  176مادة بجميع المعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة التي يتولى تقديمها ال

تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي الموافق  أنويجب ، 15/247الرئاسي 

تقترح اللجنة القطاعية  .حيث(1)من نفس المرسوم  183وفق الشروط المنصوص عليها في المادة عليه 

 .(2)للصفقات العمومية النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عملها

لجان للصفقات العمومية تكون  ةسبع (07)على 247-15:لقد نص المرسوم الرئاسي رقمو 

 وهي:على مستوى المصالح المتعاقدة 

 :جنة البلدية للصفقات لال .أ 

 ةــــــــــــــة اللجنـــــــــــتشكيل  -01

 و ممثله، رئيساأرئيس المجلس الشعبي البلدي : تتشكل اللجنة البلدية للصفقات العمومية من 

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة  -

 ( يمثلان المجلس الشعبي البلدي 2منتخبين اثنين ) -

 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية ) مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ( -

عمومية،ري (  أشغالحسب موضوع الصفقة )بناء، لولاية،ثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة مم -

 عند الاقتضاء 

 (3).مقرر من رئيس المجلس الشعبي البلدي هذه اللجنة بموجب أعضاءيعين 

                                                 
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  177 المادة :أنظر  -(1)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم: 183المادة :أنظر  -(2) 

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  166المادة:  -(3) 
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 ةــــــــــات اللجنــــاصـــاختص  -02

 والملاحق الخاصة بالبلدية،(1)تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات 

من نفس  173و139وكذلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية المحلية ضمن حدود المادتين 

وتختص بالنظر في الطعون بهذه الصفقات إذا كان مبلغ التقدير الإداري لحاجات أو (2).المرسوم

 الصفقات:

  .بالنسبة لصفقات الإشغال أو اللوازم دج ( 200.000.000)جزائري  مائتي مليون دينار يقل عن -

 .بالنسبة لصفقات الخدمات  دج ( 50.000.000) ر جزائريخمسون مليون دينا يقل عن -

 .(3)بالنسبة لصفقات الدراسات دج ( 20.000.000)ر جزائري عشرون مليون دينا  يقل عن -

 : جنة الولائية لصفقاتلال  .ب 

 ةــــــــــــــة اللجنـــــــــــتشكيل  -01

 الوالي أو ممثله ، رئيسا.:تتشكل اللجنة الولائية للصفقات العمومية من  -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 .ثلين عن المجلس الشعبي الولائيمم ( 3)ثلاثة  -

 .اثنين عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ( (2)ممثلين -

 (عمومية ، ري  أشغالبناء، بالولاية حسب موضوع الصفقة ) بالخدمةمدير المصلحة التقنية المعنية  -

 .عند الاقتضاء 

 (4)التجارة بالولاية مدير -

 ةــــــــــات اللجنــــاصـــاختص -02

رمها الولاية بتختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي ت

المركزية غير تلك المذكورة في المادة  للإداراتوالمصالح غير المركزة للدولة والمصالح الخارجية 

مركز لمؤسسة مالمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير ال أنعلى  172المادة  أشارت فقد.(5)172

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق بدراسة مشاريع  ، التي تختصالإداريالعمومية الوطنية ذات الطابع 

ركز لمؤسسة مة بهذه المؤسسات لجنة الصفقات لمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير المصالخا

                                                 
  05، والملحق رقم :  04الملحق رقم  أنظر -(1)

 247-15رقم : من الرئاسي  173من المادة  الثانية، والفقرة  247-15رقم: من المرسوم الرئاسي  174المادة  -(2) 

   247-15رقم: من المرسوم الرئاسي  73المادة  -(3) 

   247-15رقم: من المرسوم الرئاسي  173الفقرة الأخيرة من المادة  -(4)

   247-15رقم: المرسوم الرئاسي  من 173الفقرة الأولى المادة  -(5)
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كما ( 1).، وبالتالي تخرج من اختصاص الجنة الولائية لصفقاتالإداريالعمومية الوطنية ذات الطابع 

 تختص بالنظر في الطعون الخاصة بهذه الصفقات إذا كان مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة

 .الأشغالبالنسبة لصفقات  دج ( 1.000.000.000جزائري ) مليار دينارعن  يقليساوي أو  -

 .اللوازمبالنسبة لصفقات دج ( 300.000.000جزائري ) ثلاثمائة مليون دينار يساوي أو يقل -

 .بالنسبة لصفقات الخدمات دج (200.000.000جزائري) مائتي مليون دينار يساوي أو يقل -

 .دج (بالنسبة لصفقات الدراسات 100.000.000مائة مليون دينار جزائري  )  يساوي أو يقل -

كما تختص اللجنة الولائية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات 

بهذه الصفقات الخاصة ا البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، وبالنظر في الطعون والملاحق التي تبرمه

 :الصفقة  أوللحاجات  الإداريكان مبلغ التقدير  إذا

 أو الأشغالدج ( بالنسبة لصفقات  200.000.000تي مليون دينار جزائري )ئما أو يفوق يساوي -

 .اللوازم

 .دج ( بالنسبة لصفقات الخدمات 50.000.000جزائري ) خمسون مليون دينار يساوي أو يفوق -

 .(2)بالنسبة لصفقات الدراساتدج ( 20.000.000عشرون مليون دينار جزائري) يساوي أو يفوق -
 

 ات ـــــــلصفقلة ـــــــــــة الجهويــــــــجنلال .ج 

 ةــــــــــــــة اللجنـــــــــــتشكيل  -01

 الوزير المعني أو ممثله ، رئيسا.نة الجهوية للصفقات العمومية من : تتشكل اللج

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .اثنين عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ( (2)ممثلين -

 .( عند الاقتضاءعمومية،ري غالبناء،أش)ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة  -

 .عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل -

 .(3)تحدد قائمة الهياكل التي يسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المعني

 .(4)رئيس اللجنةاللجنة الجهوية بموجب مقرر من  أعضاء كما يتم تعيين 

 

 

                                                 
  247-15رقم: المرسوم الرئاسي من 172أنظرالمادة  -(1)

 247-15رقم: المرسوم الرئاسي من  173الفقرة الأولى والثانية من المادة أنظر-(2)

 247-15رقم: الرئاسي  من المرسوم 171الفقرتين الأولى والثانية من المادة-(3)

 247-15رقم: الرئاسي  من المرسوم 166 من المادة الأولىالفقرة  -(4)
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 ةــــــــــات اللجنــــاصـــاختص  -02

مشاريع دفاتر الشروط والصفقات  والملاحق  بدراسةتختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية 

والنظر في الطعون الخاصة بهذه الصفقات . (1)الخاصة بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية

 :الصفقة  أوللحاجات  الإداريكان مبلغ التقدير  إذا

 .الـــغدج ( بالنسبة لصفقات الأش 1.000.000.000عن مليار دينار جزائري )  يساوي أو يقل -

 .دج ( بالنسبة لصفقات اللوازم 300.000.000جزائري )مليون دينار ثلاثمائة يقليساوي أو  -

 .اتــدج ( بالنسبة لصفقات الخدم200.000.000مائتي مليون دينار جزائري )  يساوي أو يقل -

 (2).دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات 100.000.000مائة مليون دينار جزائري  )  يساوي أو يقل -
 

والهيكل غير المركزة للمؤسسة العمومية الوطنية ذات  الوطنيةلجنة الصفقات للمؤسسات العمومية  .د 

 :172المذكور في القائمة المنصوص عليها في المادة  الإداريالطابع 

 ة ــــــــــــــة اللجنـــــــــــتشكيل  -01

ة العمومية الوطنية ذات تتشكل لجنة الصفقات العمومية الوطنية والهيكل غير المركزة للمؤسس

 .اـــــممثل عن السلطة الوصية،  رئيسمن:الطابع الإداري 

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله. -

 (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)اثنين عن الوزير المكلف بالمالية ( 02)ممثلين -

 .عمومية،ري ( عند الاقتضاء )بناء،أشغالحسب موضوع الصفقة  بالخدمة،ممثل عن الوزير المعني  -

 .ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة -

تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية بموجب مقرر من الوزير 

 (4)ويتم تعيين أعضاء اللجنة بموجب مقرر من السلطة الوصية  للمؤسسة(3)،المعني

 ة ــــــــــات اللجنــــاصـــاختص  -02

لصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات  و تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط 

ن م  04الى 1الخاصة بصفقاتها ضمن حدود المستويات المحددة في المطات من والنظر في الطعون 

                                                 
  247-15رقم:  المرسوم الرئاسي من  171الفقرة الأولى من المادة  -(1)

 247-15رقم:  المرسوم الرئاسي من  171المادة  184نظر المادة أ -(2)

 247-15رقم:  المرسوم الرئاسي من  172المادة من لفقرتين الثانية والثالثة ا -(3)

 247-15رقم :  المرسوم الرئاسي من  166الفقرة الثانية من المادة  -(4)



ضمــــانات تكريــــــس مبـــــــدأ الشفافيـــــة في الصفقــات العموميـــــة الفصــل الثانـي :  
 

 
59 

 

التقديري الإداري أي عندما يكون المبلغ  (1)،من نفس  المرسوم 139وفي المادة  184المادة 

 للحاجات أو الصفقة:

 .الــدج ( بالنسبة لصفقات الأشغ 1.000.000.000عن مليار دينار جزائري )  يساوي أو يقل -

 .دج ( بالنسبة لصفقات اللوازم 300.000.000جزائري ) مليون دينار ثلاثمائة يقليساوي أو  -

 .اتــ( بالنسبة لصفقات الخدمدج  200.000.000مائتي مليون دينار جزائري )  يساوي أو يقل -

 (2).دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات  100.000.000مائة مليون دينار جزائري  )  يساوي أو يقل -

ركز للمؤسسة العمومية موالهيكل غير الم المحلية لجنة الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية .ه 

 : 172ذات الطابع الإداري غير المذكور في القائمة المنصوص عليها في المادة  الوطنية 

 وتتشكـــــل مــــن: ةــــــــــــــة اللجنـــــــــــتشكيل  -01

 ممثل عن السلطة الوصية،  رئيسا  -

 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله.  -

  .المعنية الإقليميةعن مجلس المجموعة  ممثل منتخب -

 ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة ( -

 ل،أشغاممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة )بناء -

 (3)ة،ري ( عند الاقتضاءـــعمومي

يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا فانه يمكن للوالي أو  عندما

رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة، تجميعهما في لجنة واحدة أو أكثر للصفقات العمومية، 

يتم تعيين (4).ويكون المدير أو المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج

عضاء لجنة الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية المحلية والهيكل غير المركز للمؤسسة العمومية أ

 (5)الوطنية  ذات الطابع الإداري بموجب مقرر من السلطة الوصية على المؤسسة

 

 

 

 

                                                 
 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:    172الفقرة الأولى من المادة  -(1)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:   184من المادة  04الى 1أنظر المطات من  -(2)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:   175الفقرة الثانية من المادة  -(3)

 247-15رقم:  من المرسوم الرئاسي  175الفقرة الثالثة من المادة  -(4)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:   166الفقرة الثانية من المادة  -(5)
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 ةــــــــــات اللجنــــاصـــاختص  -02

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة ضمن 

( 1)ممن نفس المرسو  173و 139المنصوص عليها حسب الحالة في المادتين  ويات تحدود المس

من  173 :عليها في المادة المنصوصوالنظر في الطعون الخاصة بصفقاتها ضمن حدود المستويات 

 الصفقة : أوللحاجات  الإدارينفس المرسوم، أي عندما يكون مبلغ التقدير 

 .بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازمدج (  200.000.000)مائتي مليون دينار جزائري  يقل عن -

 .بالنسبة لصفقات الخدماتدج (  50.000.000)خمسون مليون دينار جزائري  يقل عن -

 (2).بالنسبة لصفقات الدراساتدج (  20.000.000)مليون دينار جزائري  عشرون يقل عن -

 لجنة الهيئة العمومية : .و 

 كالتالي: 10والمادة  09 ادةعلى الهيئة العمومية في الم 12-23 رقم: لقد نص القانون

 (3)الدولة ممثلة في الهيئات والإدارات العمومية ...  -

نهائية إلا بعد الموافقة عليها من طرف السلطة المختصة لا تصح الصفقات العمومية ولا تكون  -

 (4)المذكورة أدناه حسب الحالة : مسؤول الهيئة العمومية  ...

والتي نصت  167الفقرة الأولى من المادة في  247-15وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

أعلاه،  تشكيلة لجنة  04يحدد مسؤول الهيئة العمومية المنصوص عليها في المادة » على أنه 

الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنية وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها هي تلك 

من نفس المرسوم  04كما نجد أن المادة  .«المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات

من  06 :مادةلكن في الو ، مسؤول الهيئة العموميةالهيئة العمومية وذلك بذكر قد نصت على 

 .(5)الهيئة العمومية ضمن المصالح المتعاقدة إلىلم يتم التطرق   247-15المرسوم الرئاسي 

 :الوطني وزارة الدفاع الصفقات لدى لجنة  .ز 

تختص بالرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة الدفاع الوطني حصريا، 

ونظرا (6).أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني التي تحدد تشكيلتها وصلاحياتها نةلج

                                                 
  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  175  :الفقرة الأولى من المادة- (1)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  173 :أنظر الفقرة الثانية من المادة - (2)

 12-23 رقم:من القانون  10المادة: أنظر -(3) 

 12-23من القانون رقم :  09 :المادة -(4)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  04و  06 المادة: أنظر -(5)

 247-15من المرسوم الرئاسي رقم:  168المادة :  -(6)
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ترك المشرع لم يبين حدود مستويات اختصاص هذه اللجنة أو اللجان و لخصوصية هذه الوزارة 

تشكيلتها وصلاحيات اللجان التي تقوم بدور الرقابة على الحرية كاملة لوزارة الدفاع الوطني في 

 .ت التي تبرمهاالصفقا

وأخيرا تنتهي الرقابة التي تمارسها لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشيرة أو 

ويسير  اللجنة،ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا لدى كتابة هذه  يوما 20جل أقصاه أرفضها خلال 

 (1).من نفس المرسوم 82جل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة أ

 ثانيا : رقابة اللجان القطاعية للصفقات العمومية 

 (2)« تحدث لدى كل دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات العمومية»

 :منان و تتشكل هذه اللج: نةــــــــــــة اللجـــــــــــتشكيل - أ

 .رئيسا، ممثله  أوالوزير المعني  -

 .الوزير المعني ، نائب رئيس ممثل -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 المعني.طاع قاثنان عن ال (02)ممثلان -

 .اثنان عن وزير المالية المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة (02)ممثلان -

 (3).ممثل عن الوزير المكلف بالتجارية -

بناء  بأسمائهماللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفيهم  أعضاءقرار  الوزير المعني بموجب يعين

باستثناء الرئيس ونائب الرئيس،  لكفاءتهمته، ويختارون طعلى اقتراح الوزير الذي يخضعون لسل

بهذه الصفة  بأسمائهم إداراتهمالعمومية ومستخلفوهم من قبل  للصفقاتاللجنة القطاعية  أعضاءويعين 

 (4)سنوات قابلة للتجديد (03)لمدة ثلاث

( 5)،ة غياب رئيسها أو حدوث مانع له، نائب الرئيسيرأس اللجنة القطاعية للصفقات في حال

اجتماعات لجنة الذين يمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفيدة من خدمات  الأعضاءويحضر 

                                                 
   247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  178 :المادة -(1)

  247-15رقم:من المرسوم الرئاسي  179وأنظر المادة  ،12 -23من القانون  102المادة:  -(2)

  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم : م 185المادة : -(3)

  247-15ن المرسوم الرئاسي رقم : م  87المادة:  -(4)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  186المادة:  -(5)
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ممثل المصلحة المتعاقدة بتقديم جميع ستشاري ويكلف إالصفقات القطاعية بانتظام وبصوت 

 (1).التي يتولى تقديمهاالمعلومات الضرورية لاستيعاب محتوى الصفقة 

 اللجنـــــــــــة  اتـــــاختصاص - ب

المتعاقدة مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، ومساعدة المصالح بتختص هذه اللجنة 

المساهمة في تحسين  إلى بالإضافةترتبيها،  وإتمامالتابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية 

 (2).الصفقات العمومية إبرامظروف مراقبة صحة 

عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية في  خرآبدراسة الملفات التابعة لقطاع  أيضاكما تختص  

 (3).أخرىصلاحياتها لحساب دائرة وزارية  إطار

 إبرامنه تحسين ظروف مراقبة صحة أتدبير من ش أي قتراحإفي مجال التنظيم  تختصكما 

قتراح النظام الداخلي النموذجي الذي يحكم عمل لجان الصفقات إ إلى ، بالإضافةالصفقات العمومية

و في مجال الرقابة فهي (4).من نفس المرسوم 190و  177العمومية المنصوص عليه في المادتين 

تختص بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص عليها في المادة 

 (5) .بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني من نفس المرسوم والمتعلقة 82

حدود المستويات المحددة في المادة  مشروع فيبالفصل في مجال الرقابة في كل وتكون مختصة 

 وهذا عندما يكون مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو مبلغ الصفقة :(6).من نفس المرسوم 184

 .الـــــــدج ( بالنسبة لصفقات الأشغ 1.000.000.000مليار دينار جزائري ) يفوق -

 .دج ( بالنسبة لصفقات اللوازم 300.000.000)ثلاثمائة مليون دينار جزائري  يفوق -

 .دج ( بالنسبة لصفقات الخدمات 200.000.000مائتي مليون دينار جزائري ) يفوق -

 .دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات 100.000.000مائة مليون دينار جزائري  ) يفوق -

دج ( بالنسبة لصفقات أشغال أو لوازم  12.000.000عشر مليون دينار جزائري  ) اثني يفوق -

 .الإدارة المركزية

                                                 
   247-15من المرسوم الرئاسي رقم :   88المادة:  -(1)

   247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  180المادة  -(2) 

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  181المادة  -(3)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  183المادة  -(4)

   247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  182المادة  -(5)

  247-15من المرسوم الرئاسي رقم :  179المادة  -(6)
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دج ( بالنسبة لصفقات الدراسات  أو خدمات  6.000.000ستة ملايين  دينار جزائري  ) يفوق -

كما تختص أيضا في كل مشروع يحتوي على البند المنصوص عليه في المادة ، للإدارة المركزية

يرفع تطبيق المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحدد ة أعلاه أو  أنمن نفس المرسوم ويمكن  139

من  139أكثر من ذلك وفي كل ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المبينة في المادة 

 (1).نفس المرسوم

رفض  أوتنتهي الرقابة التي تمارسها اللجان القطاعية للصفقات العمومية بمقرر منح  الأخير وفي

كاملا لدى كتابة هذه الملف  إيداعمن تاريخ  ابتداء ،يوما (45) وأربعونخمسة  أقصاهجل أفي  التأشيرة

 (2).من نفس المرسوم 82جل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة أاللجنة ويسير 

 المشتركة لرقابة لجان الصفقات العمومية  الأحكامثالثا : 

لقد حدد المشرع الجزائري أحكاما مشتركة لرقابة لجان الصفقات العمومية ضمن المواد 

، إضافة إلى وحدد فيها قواعد سير هذه اللجان  247-15رقم: من المرسوم الرئاسي 201الى 191

 تبر نتائج عملها وهو ما سنحاول تبيينه:توحيد الأحكام المتعلقة بالتأشيرة وهي تع

 العمومية:سير لجان الصفقات  قواعد - أ

لتأكد أن   247-16رقم من المرسوم الرئاسي  191: المادة في الفقرة الأولى من جاءلقد 

اجتماع لجنة الصفقات العمومية أيا كان مركزها يكون بناء على مبادرة أو دعوة من رئيسها أي حسب 

الحال الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو مدير المؤسسة، وبغرض تمكين مختلف 

الشروط أجازت الفقرة الثانية  اللجان من القيام بمهامها والتحكيم خاصة والجوانب التقنية لمشاريع دفاتر

من ذات المادة يمكن للجان أن تستعين بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن يساعدها على القيام بمهامها ، 

ولا تصح اجتماعات لجان الصفقات العمومية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها حتى تتمكن من 

الأولى تجتمع اللجنة من جديد في غضون ثمانية  وإذ لم يتحقق النصاب في الجلسة، الاجتماع والدراسة

أيام الموالية وتصح مداولاتها مهما كان عدد أعضائها، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأصوات  (08)

، كما فرضت الفقرة الرابعة من ذات المادة على فان تساوت يرجح صوت رئيس اللجنة الحاضرين

من نفس  194بالمستخلف ويلزم كل عضو طبقا للمادة الحضور الشخصي ولا يمكن أن يمثل إلا 

من ذات المرسوم بالحق في التعويض  192، كما اعترفت المادة ر المهنيالمرسوم بالمحافظة على الس

                                                 
 247-15رقم: رسوم الرئاسيمن الم 139و 184راجع المادتين  -(1) 

 247-15رقم:المرسوم الرئاسي  189المادة  -(2) 
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الحضور في  لأعضاء اللجان يتكفل المرسوم التنفيذي بتحديده وهذا بهدف تحفيز أعضاء اللجان  من أجل

 (1).هااجتماعاتها والمشاركة في أشغال

دم حد أعضائه ليقأ 192يعين رئيس لجنة الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة طبقا للمادة 

يتولى كل رئيس لجنة تعيين مقررا خصيصا لكل ملف على الأقل من و، تقريرا تحليليا عن ملف اللجنة

ات العمومية لا يمكن تعيين رئيس ونائب لجنة الصفقلاجتماع المخصص لدراسة هذا الملف، وانعقاد ا

 ( 2).ربصفة مقر

يبلغ أعضاء اللجنة ببطاقة تحليلية وتقريرا تقييميا عن كل  مشروع صفقة يشملان العناصر 

، حيث تتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحليلية المرفقة بالتقرير مهامهم ةالأساسية لممارس

 أيام قبل انعقاد اجتماع اللجنة  (08)طبقا لنموذج يحدده النظام الداخلي وترسل في أجل  ثمانية التقديمي

الموضوعة تحت سلطة رئيس اللجنة القيام بمجموعة المهام المادية  الكتابة الدائمة للجنةتتولى و

 يلي:عملها لاسيما منها ما  التي يقتضيها

سب وح .247-15رقم:  أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام المرسوم الرئاسي التأكد من

، تسجيل ملفات مشاريع الصفقات ومشاريع الملاحق، وكذلك أيه وثيقة ما هو مبين في النظام الداخلي

 ، إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة، إعداد جدول الأعمالوإعطاء إشعار بالتسليم مقابل ذلكتكميلية، 

، إرسال المذكرة المتعاقدة والمستشارين المحتملين، إرسال الملفات إلى المقررينوممثلي المصلحة 

التحليلية لمشروع الصفقة أو الملحق والتقرير التقييمي إلى أعضاء اللجنة، إرسال ملفات مشاريع دفاتر 

عداد التقارير ، إساتأشيرات والمذكرات ومحاضر الجل، تحرير التلطعون إلى أعضاء اللجنةالشروط وا

، متابعة معلومات والوثائق الموجودة لديها، تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على الالفصلية عن النشاط

 (3).المرسوم بالاتصال مع المقررنفس من  195 :رفع التحفظات المنصوص عليها في المادة

س الشعبي البلدي ومراقبة يخضع مشروع الصفقة والملحق اللذان تعدهما البلدية لمداولة المجل

بالبلدية المتعلق  22/06/2011المؤرخ في  10-11القانونمن 194ة للدولة طبقا لإحكام المادة الشرعي

 .إرسالها إلى لجنة الصفقات المختصة قبل

                                                 
المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم  بوضياف، عمار -(1)

    205، ص 2017، جسور النشر والتوزيع ، الجزائر ، السادسة،الطبعة  الثاني،القسم  2015سبتمبر16

،  مرجع سابق247-15 الرئاسي  والمرسوم 12-23القانون مابين عملية إبرام الصفقات العمومية حمامة قدوج ، -(2)

 . 134ص

  57 ، ص مليكة موساوي،مرجع سابق -(3) 
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يمكن تأجيل البث في الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة إلى غاية استكمال المعلومات وفي 

هذه الحالة توقف الآجال ولا تعود للسريان إلا ابتداء من يوم تقديم المعلومات المطلوبة وفي جميع 

يرة أو قرار الحالات يجب تبليغ المصلحة المتعاقدة المعنية والسلطة الوصية عليها بقرار منح التأش

 .أيام على الأكثر من انعقاد الجلسة (08ثمانية )رفضها وذلك بعد 

تعفى المصلحة المتعاقدة من التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعمليات ذات 

، ساس دفتر شروط نموذجي مصادق عليه، التي يشرع فيها على أابع المتكرر و/أو من نفس الطبيعةالط

 رقم: من المرسوم الرئاسي 184و173مستويات الاختصاص المنصوص عليها في المادتين في حدود 

15-247 (1) 

 لجان الصفقات العمومية تأشيرةرابعا: 

من أجل الشروع في تنفيذ   على عمل لجان الصفقات العمومية هو منح التأشيرة يترتبأهم أثر 

مية من لجنة الصفقات العموعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة ، لذلك يجب على المصلحة المتالصفقة

 ة ذلك يمكن تجاوز ذلك بمقرر معلل.، لكن إذا رفضت اللجنالمختصة وعليها أن تلتزم بها

 :و رفضهاأمقرر منح التأشيرة  - أ

تعتبر هذه اللجان مركز اتخاذ القرار فيما يخص رقابة الصفقات العمومية الداخلة ضمن 

، وفي حالة الرفض يجب أو ترفضها (2)لجان أن تمنح التأشيرةوبهذه الصفة يمكن لهذه ال، ماختصاصاته

 195والمادة ،  12- 23من القانون رقم :  98أن يكون هذا الرفض معللا وذلك طبقا لما جاء في المادة 

هما هذه معمول بهما تعايين، أن كل مخالفة للتشريع أو التنظيم ال 247-15رقم :من المرسوم الرئاسي 

 ، تكون سببا لرفض منح التأشيرة إذا كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومية اللجنة

، ستأخذ نا ما مؤسسامختصة منح التأشيرة أو تقر أن طععندما ترفض لجنة الصفقات العمومية ال

فاذ تجاهها وتواصل تقييم وقوة نلأنه يتمتع بحجية  (3)،المصلحة المتعاقدة في الحسبان قرار اللجنة

، ويمكن أن تكون أحكام هذا المرسوم المذكور سابقاوفقا للمعطيات الجديدة في ظل احترام العروض 

 (4).التحفظات موقفة وتحفظات غير موقفة

                                                 
 58، صسابقمرجع  مليكة موساوي -(1) 

 06:نظر الملحق رقمأ -(2)

مرجع ، 247-15والمرسوم الرئاسي   12-23بين القانون  عملية إبرام الصفقات العمومية ما حمامة قدوج، -(3)

  135،  صسابق

  59، صمرجع سابق مليكة موساوي، -(4)
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على أنها تلك التحفظات المتصلة بموضوع مشروع دفاتر  تعريف التحفظات الموقفةويمكن 

            ، ملحق فملاحظات اللجنة تدور حول الجانب الموضوعي لا الشكليالشروط أو الصفقة أو ال

هي تلك التحفظات التي تتصل بالشكل فهي خلاف الأولى وعندما تخطر ف أما التحفظات غير الموقفة:

المصلحة المتعاقدة بالتحفظات المسجلة من قبل لجنة الصفقات المعنية تعين عليها رفع التحفظات 

 (1)من نفس المرسوم   04الفقرة  195مادة: المحتملة ال

التي نصت على أنه يجب   247-15من المرسوم الرئاسي  196ومن أجل ذلك جاءت المادة 

على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباريا التأشيرة وتفرض التأشيرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات 

 ي والمحاسب المكلف إلا في حالة معاينة عدم مطابقةالعمومية على المصلحة المتعاقدة والمراقب المال

وفي حالة عدم المطابقة لأحكام تشريعية تتعلق بالصفقات العمومية فانه يجب على  ، ذلك لأحكام تشريعية

، ويمكن لهذه ا لجنة الصفقات العمومية المختصةالمراقب المالي والمحاسب المكلف فقط أن يعلما كتابي

من المراقب المالي أو المحاسب سحب تأشيرتها مهما يكن من أمر قبل تبليغ الأخيرة بعد إخطارها 

 الصفقة للمتعهد المختار.

إذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع تأشيرة فإنها يجب أن 

لتأشيرة على نسخة من مقرر ابتعلم بذلك لجنة الصفقات العمومية المختصة وتودع المصلحة المتعاقدة 

يوما  (15)الصفقة العمومية أو على الملحق وجوبا مقابل وصل استلام في غضون الخمسة عشر 

الموالية لإصدارها لدى المصالح المختصة إقليميا في الإدارة الجبائية والضمان الاجتماعي التي تتبعها 

دارة الجبائية والضمان المصلحة المتعاقدة كما ترسل المصلحة المتعاقدة المختصة إقليميا في الإ

المديرية )على التوالي إلى الوزير المكلف بالمالية  أشهر (03) الاجتماعي هذه المقررات كل  ثلاثة

( المديرية العامة للضمان الاجتماعي )والى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي  (العامة للضرائب

 (2).لجمعها واستغلالها

تخطر المصلحة المتعاقدة الرئيس الذي يجمع لجنة  المحددة، إذا لم تصدر التأشيرة في الآجال

أيام الموالية لهذا الإخطار ويجب على اللجنة أن تبت في  (08)الصفقات المختصة في غضون ثمانية 

 (3).البسيطة للأعضاء الحاضرين ةالأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبي

                                                 
المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم عمار بوضياف، -(1)

 206ص، الثاني،القسم 2015سبتمبر16

 247-15رقم :المرسوم الرئاسي من  196المادة  -(2)

 60ص،  مرجع سابق، مليكة موساوي  -(3)
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 التأشيرة:إمكانية تجاوز مقرر رفض منح  - ب

 حدود اتخاذ مقرر التجاوز : -1

لا يمكن اتخاذ مقرر على أنه  247-15من المرسوم الرئاسي  202ورد صراحة في المادة 

التجاوز في حالة رفض التأشيرة والمعلل لعدم مطابقة الأحكام التشريعية وفي حالة رفض التأشيرة 

المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية فان مقرر التجاوز بفرض على المراقب المال والمحاسب العمومي 

 .ظيمالمادة صريحة في التمييز بين  التشريع والتنوهذه المكلف 

 لا يمكن إصدار مقرر التجاوزمخالفة التشريع:   -

 (1).مقرر التجاوز يفرض على المراقب المالي والمحاسب المكلف التنظيم: مخالفة -

من  200يترتب على رفض منح التأشيرة من لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة طبقا للمادة 

 يلي:ما  247-15المرسوم الرئاسي 

الهيئة العمومية المعنية بناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن تتجاوز يمكن للوزير أو مسؤول  -

 .ذلك بمقرر معلل

 يمكن للوالي في حدود صلاحياته وبناء على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يتجاوز ذلك بمقرر -

 .ويعلم وزير الداخلية والجماعات المحلية بذلك معلل

تعاقدة أن حدود صلاحياتهم وبناء على تقرير من المصلحة الميمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي في  -

 .، ويعلم للوالي المختص بذلك يتجاوز ذلك بمقرر معلل

وفي جميع الحالات ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد حسب الشروط المنصوص عليها في 

سلطة ضبط الصفقات )التشريع والتنظيم المعمول بهما إلى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية 

 (2).ية المعنيةوالى لجنة الصفقة العموم( المفتشية العامة للمالية  ، ولعمومية ، وتفويضات المرفق العاما

وإذا رفضت لجنة الصفقات العمومية للهيئة العمومية أو اللجنة القطاعية للصفقات العمومية منح 

 15/247من المرسوم الرئاسي  201، والمادة  23/12من القانون  98التأشيرة فانه طبقا لنص المادة 

على تقرير من المصلحة المتعاقدة أن يمكن لمسئول الهيئة العمومية أو الوزير المعني حسب الحالة وبناء 

 يتجاوز ذلك بمقرر معلل .

                                                 
المؤرخ في  247-15شرح تنظيم الصفقات العمومية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم عمار بوضياف،  -(1)

 214ص ، الثاني،القسم  2015سبتمبر16

 247-15رقم : المرسوم الرئاسي  من  200نظر المادة أ -(2)
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وبموجب نفس المادة الفقرة الثانية ترسل نسخة من مقرر التجاوز المعد حسب الشروط 

المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول يهما إلى مجلس المحاسبة والى الوزير المكلف بالمالية 

ى لجنة وال (، المفتشية العامة للمالية فويضات المرفق العموميلعمومية وتسلطة ضبط الصفقات ا)

 .الصفقات العمومية المعنية

وفي كل الحالات لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز في حالة رفض التأشيرة المعلل لعدم مطابقة 

رض فيالأحكام التشريعية وفي حالة رفض التأشيرة لعدم مطابقة الأحكام التنظيمية فان مقرر التجاوز 

، ومهما يكن من أمر لا يمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد المالي والمحاسب العمومي المكلف على المراقب

 (1) .داء من تاريخ تبليغ رفض التأشيرةتسعون يوما ابت (90)أجل 

 شيرة أالقيمة القانونية لمقرر التخامسا: 

بمثابة رخصة تسمح للمصلحة المتعاقدة بإتمام عملية الإبرام والبدء بعملية التنفيذ،  تعتبر التأشيرة

وتمارس هذه التأشيرة من طرف لجان الصفقات العمومية عن طريق إصدار قرارات إدارية بعد دراسة 

كما  الملفات المطروحة أمامها والمتعلقة بمشاريع بدفاتر الشروط  الإدارية والملاحق ضمن اختصاصاتها

المتعلقة بلجان  247-15ومواد المرسوم  23/12قانون التم توضيحه سابقا، ومن خلال فحص مواد 

هذه اللجان فقد  الصادر عنالصفقات العمومية لوحظ أن المشرع قد استخدم مصطلحين بالنسبة للعمل 

بين  استعمل استخدم مصلح قرار ومرات أخرى استعمل مقرر ويفهم من ذلك أن المشرع لا يميز

فالمقرر رغم انه قانوني إلا انه ناقص  ، نتائج القانونية المترتبة عن ذلكالمصطلحين ولم يعر اهتماما لل

ل ءوهذا ما يجعلنا نتسا، هائي استوفى كل الشروط القانونيةلا يرقى إلى درجة القرار الإداري كعمل ن

بة على عملية إبرام الصفقات ما يصدر عن لجان الصفقات العمومية أثناء ممارسة الرقاعن طبيعة 

 (2).العمومية يعتبر قرارا إداريا أم لا

 من المرسوم،  04والمادة  ،من القانون المذكور 10إن أول ما يتم ذكره هو ما نصت عليه المادة 

والتي تؤكد على أن الصفقات العمومية لا تكون نهائية ولا تصح إلا إذا وافقت عليه السلطة المختصة 

: مسؤول الهيئة العمومية ، الوزير ، الوالي ، ة في هذه المادة وهذه السلطات هيالمذكورة حسب الحال

لهذه السلطات تفوض  رئيس المجلس الشعبي البلدي، المدير العام أو مدير المؤسسة العمومية ويمكن

 .صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين 
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 .140ص

  144-143-142،ص. ص ، نفسهمرجع ال -(2)



ضمــــانات تكريــــــس مبـــــــدأ الشفافيـــــة في الصفقــات العموميـــــة الفصــل الثانـي :  
 

 
69 

 

تذكر ضمن هذه السلطات فالمشرع لم  العمومية لمومن خلال المادتين نجد أن لجان الصفقات 

 المجال.يعطيها سلطة الإبرام وبالتالي لا تتمتع بسلطة اتخاذ القرار في هذا 

التي تؤكد على أن هذه اللجان لا تتمتع بسلطة اتخاذ  المرسوم من نفس 169كما نجد المادة 

 (1).القرار وإنما تقدم مساعداتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام ترتيبها

من نفس المرسوم كذلك تؤكد على أن هذه اللجان لا تتمتع بسلطة اتخاذ  200وحسب نص المادة 

 .معلل القرار التي أعطت للسلطات إمكانية التجاوز بمقرر

من أخطر المواد في هذا المرسوم فيما يخص الرقابة على الصفقات  202كما تعتبر المادة 

العمومية، وذلك لأنها تبيح للمصالح المتعاقدة مخالفة النصوص التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية 

 .247-15الرئاسيوفي حين أن هذه الأخيرة منظمة بموجب نصوص تنظيمية مجمعة في المرسوم 

وبناء على ما تم ذكره فان مقرر رفض منح التأشيرة الذي يصدر عن هذه اللجان بسبب مخالفة 

يمكن للمصالح المتعاقدة تجاوزه ولا يمكن التجاوز فقط في حالة مخالفة  247-15أحكام المرسوم 

المتعاقدة مخالفتها الأحكام التشريعية ولم يحدد المرسوم ما هي الأحكام التشريعية التي لا يمكن للمصالح 

التي تم ذكرها، حيث أجازت  202وهي أحظر من المادة  23/12من القانون رقم  98إضافة إلى المادة 

للمصالح المتعاقدة تجاوز تأشيرة لجان الصفقات العمومية ولم تحدد التجاوز فيما إذا كان  98المادة 

 ص النصوص التشريعية أو التنظيمية.بخ

أن مقرر التجاوز بفرض على المراقب المالي والمحاسب ألعمومي المكلف بموجب نفس  كما

 تعاقدة.المالمادتين المذكورتين ولا يفرض على المصالح 

ومنه نستنتج أن ما يصدر عن هذه اللجان من أعمال إدارية لا ترقى إلى درجة القرار لأنها 

رد مقررات أي أعمال تحضيرية تمهيدية تسبق عملية ليست أعمال نهائية ترتب اثأرا  قانونية بل هي مج

اتخاذ القرار النهائي من السلطة الإدارية التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة فمقرر رفض منح التأشيرة 

 (2).ه اللجان لا تتوفر على شروط القرار الإداريالصادرة عن هذ

                                                 
 مرجع سابق، 247-15 الرئاسي  والمرسوم 12-23القانون مابين عملية إبرام الصفقات العمومية ،جحمامة قدو -(1)

 145ص

  147-146ص. ص  المرجع نفسه، -(2)
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حترام الإجراءات المنصوص و مما لاشك فيه فان الرقابة الخارجية مهمة جدا ذلك أن ا

عليها في تنظيم الصفقات العمومية معناه التأكد من احترام الآليات التي تجسد الشفافية في عملية 

 (1).إبرام الصفقات العمومية

 الفرع الثاني : الرقابة على الالتزامات المالية في الصفقات العمومية  

، تعمل هذه الرقابة على الحقيق من هيئات متعددةتمارس الرقابة على الالتزامات المالية من قبل 

، وتشتمل على الرقابة لمسطرة من قبل المصلحة المتعاقدةمدى مطابقة الصفقات العمومية للبرامج ا

 ) ثانيا (ورقابة مالية بعدية على الصفقات العمومية )أولا (السابقة للهيئات المالية عل الصفقات العمومية 

 ية للهيئات المالية في الصفقات العمومية أولا : الرقابة الخارج

قب ألميزانياتي تمارس الرقابة الخارجية السابقة قبل دخول الصفقة حيز التنفيذ من طرف المرا

 .والمحاسب العمومي

 ـ رقابة المراقب ألميزانياتي ) المراقب المالي سابقا (  أ

عن  موظف تابع إداريا لوزارة المالية ويعين بموجب قرار وزاري صادر المراقب ألميزانياتي

،  15ـ18وزير المالية وتم التغيير من المراقب المالي إلى المراقب ألميزانياتي بموجب القانون العضوي 

جاء  ،17-84، المتعلق بقوانين المالية الذي ألغى القانون السابق 2018سبتمبر  20المؤرخ في 

صلاح النظام ألميزانياتي والمحاسبي للدولة في إطار عصرنة الأنظمة الميزانياتية والذي دخل كمحاولة لإ

لى اتي الرقابة القبلية أو السابقة ع، يمارس المراقب ألميزاني2023حيز التنفيذ ابتداء من شهر جانفي 

تي تصرفها الدولة الصفقات العمومية وهذا بمراجعة كل الإجراءات المتعلقة بصحة النفقات المالية ال

للقرارات المتخذة من طرف المصلحة  ةوالهيئات لإدارية، يقوم بالتحقيق من مدى مطابقة الصفقة العمومي

 (2).المتعاقدة إضافة إلى مهمة المحافظة على المال العام وترشيد النفقات

 ـ مهام المراقب ألميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية 1

بعد أن تقوم لجنة الصفقات بالتأشيرة على الصفقة، يأتي دور رقابة المراقب ألميزانياتي وتعتبر  

رقابة وقائية الهدف منها الوقاية من حدوث تجاوزات مالية، تمارس قبل الالتزام بتسديد نفقة الصفقة 

عشرة أيام  (10) العمومية، يقوم المراقب ألميزانياتي بفحص كل الوثائق المتعلقة بالصفقة في أجل

                                                 
  133ص، مرجع سابق، مونية جليل  -(1)

 مجلة الميدان للعلوم،  (247-15الهيئات الرقابية على الصفقات العمومية وفق المرسوم الرئاسي )صيلع مسعود،  -(2)

 12، ص 2022، 01، العدد 04، زيان عاشور، الجلفة ، المجلد  والاجتماعيةالإنسانية 
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 10يوم، مع مراعاة أجال غلق السنة المالية، إذ عليه أن  يقوم بمنح التأشيرة قبل  20ويمكن تمديدها إلى 

 (1) ديسمبر ) نفقات التجهيز و الاستثمار ( 20ديسمبر من كل سنة )نفقات التسيير (، ويمكن أن تمدد إلى 

 ـ نتائج عملية الرقابة المالية للصفقة  2

 الصفقة. وتعتبر دليل على صحة النفقة محل التأشيرة: منح 1ـ 2

نسيان بيانات في الوثائق الثبوتية، أو عند اقتراح  يكون رفض مؤقت: هائيالرفض المؤقت أو الن  2ـ  2

 إلتزام مشوب بمخالفات قابلة للتصحيح أو غياب أو نقص وثائق الإثبات

بالقوانين أو عند عدم توفر الاعتمادات المالية أو  مويكون نهائي عند عدم مطابقة اقتراح الالتزا 

 (2)عند عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات الموجودة في المنح المؤقت

يكون في حالة الرفض النهائي وهو امتياز منحه القانون للأمر بالصرف ، حيث  حالة التغاضي :  3ـ  2

 (3)المحاسب العمومي.يقوم بتجاوز مقرر التغاضي لتنقل الصفقة مباشرة إلى 

 ب ـ رقابة المحاسب العمومي 

يعتبر محاسبا عموميا، كل عون عمومي معين أو معتمد قانونا للقيام بالعمليات المذكورة في  

 (4)07-23من القانون 24المادة 

ضاعها بعد حصول الصفقة على تأشيرة المراقب ألميزانياتي، لا تصرف النفقة إلا بعد إخو 

 وهي تعتبر رقابة مكملة لك لا تقل أهميته عن رقابة المراقب ألميزانياتيالعمومي لذ لرقابة المحاسب

 ويقوم بالتحقيق أثناء دفع مبلغ الصفقة للتأكد من مدى شرعيتها، وهي رقابة مرافقة لتنفيذ النفقة العمومية

 لإرادات أوعلى مهام المحاسب العمومي المتمثلة في" تحصيل ا 07ـ  23من قانون  24 ونصت المادة

والقيم وحركة حسابات الموجودات .........." ويقوم المحاسب  السندات، حراسة وحفظ دفع النفقات

                                                 
 26، صمرجع سابقبلمشرح مستورة، عزيزة دراوي ،  -(1)

مصباح حراق ، محمد أمين قمبور،) فعالية الرقابة المالية على الصفقات العمومية في ترشيد النفقات العامة والحد من  -(2)

،  2019،  01، العدد 03، المركز الجامعي ميلة، المجلدمجلة نماء للاقتصاد والتجارةتبديد المال العام في الجزائر(، 

 . 19ص

، جامعة أبوبكر  المجلة المتوسطية للقانون الاقتصادخديجة عبد اللاوي ،) رقابة المراقب المالي للصفقات العمومية(،  -(3)

 . 101، ص 2016،  01بلقايد تلمسان ، العدد

 42المالي .ج.ر.ج.ج.ع يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير  2023 سنة يونيو 21مؤرخ في  07-23القانون  -(4)

  5، ص 2023يونيو  25المؤرخة في
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العمومي بتنفيذ النفقات العامة من جهة والرقابة على مدى شرعية تصرفات الأمر بالصرف من جهة 

 (1)أخرى.

 يجب على المحاسب العمومي قبل تنفيذ الدفع التأكد من : 

وجود  صفة الأمر بالصرف،المعمول بها، توفر الوثائق الثبوتية،  تمخالفة القوانين والتنظيماعدم 

، وأن النفقة ، وإن الديون لم تتقادمالمالية متوفرة الاعتماداتنونا، التأشيرات المنصوص عليها قا

 مخصصة قانونا. 

النفقة، وذلك بصرف صك خزينة تنتهي عملية الرقابة للمحاسب العمومي : إما بالموافقة على صرف    

أيام، هذا في حالة التأكد من توفر الشروط وصحتها  10أو بريدي لفائدة الدائن، ويحول له المبلغ خلال 

وإما بالرفض صرف النفقة وهذا في حالة انعدام إحدى الشروط أو عدم صحتها ويقوم بتبليغ الأمر 

 (2)بالصرف

 للهيئات المالية على الصفقات العمومية ( ةثانيا : الرقابة الخارجية البعدية )اللاحق 

العمومية ومن أجل المحافظة المال العام وترشيد  المشرع للصفقاتنظرا للأهمية التي يوليها 

النفقات وضع إضافة إلى الرقابة الخارجية القبلية رقابة خارجية بعدية لا تتدخل في قرار الأمر بالصرف 

وإنما مهمتها مراقبة ملائمة النفقات محل الصفقة العمومية وتمارس هذه الرقابة من طرف أجهزة متنوعة  

 )ب(والرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة  )أ(فتشية العامة للمالية متمثلة في رقابة الم

 المفتشية العامة للمالية    - أ

هي مصلحة تابعة لوزارة المالية وتكون تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تقوم بإرسال بعثات 

اللاحقة  أو البعدية قصد تفتيشية إلى المصلحة المتعاقدة للقيام بدورها المتمثل في الرقابة الخارجية 

 التحقق من كيفية تنفيذ الصفقات العمومية وتعتبر هيئة دائمة.

تعمل المفتشية العامة للمالية على مراقبة الإجراءات المتعلقة بصرف الأموال العمومية من 

دت بها حاجيات المصلحة المتعاقدة، والأهداف الناحية الشكلية مثل الاستفسار عن الطريقة التي حد

، ومن ن خلال الإطلاع على دفاتر الشروط، كذا تاريخ إبرامها والمبالغ المحددة لها مالمحققة من الصفقة

 (3)الناحية الموضوعية مثل مدى نظامية إبرام الصفقة شرعية اختيار المتعامل المتعاقد

                                                 
 39، صمرجع سابق، بلمشرح مستورة ، عزيزة دراوي -(1)

 20، ص مرجع سابقمصباح حراق ، محمد أمين قمبور،  -(2)

 26، صمرجع سابقبلمشرح مستورة ، عزيزة دراوي  ،  -(3)
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حول فعالية تنتهي رقابة المفتشية العامة للمالية بتحرير تقرير تدون فيه ملاحظاتهم وتقييماتهم  

 .(1)التدابير التي من شأنها تحسين التسيير  حتسيير المصلح المتعاقدة الخاضعة للرقابة وتقوم كذلك باقترا

 رقابة مجلس المحاسبة  - ب

يعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية مكلفة بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية  

والتجارة التابعة للدولة ويساهم في تطوير الحكم الراشد والشفافية والمرافق العمومية ورؤوس الأموال 

 في تسيير الأموال العمومية .

ت المتعلقة يتولى مجلس المحاسبة عملية التدقيق في حسابات الهيئات العمومية ومراقبة المعاملا  

 .(2)املك ضبط وكشف المخالفات وجرائم الفساد المتعلقة بالمال العبالإرادات العامة وكذ

 ممارسة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية  طرق -1

في استعمال سلطة البحث والتحري عن  ةتتمثل رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومي 

المخالفات المالية وتقييمه للحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين ومراجعتها وكذا رقابة 

 والمالية.الانضباط في مجال الميزانية 

: وتتم هذه الرقابة من خلال فحص سجلات ودفاتر ومستندات وبيانات حق الاطلاع والتحري 1-1

التحصيل والصرف وكشف وقائع وحالات الفساد المالية ويتحقق من عدم مخالفة الهيئات الإدارية أو 

 (3)المصالح المتعاقدة للإجراءات القانونية والتشريعات الخاصة بالصفقات العمومية

يقوم مجلس المحاسبة بالتدقيق في أي مستند  :وإحالة الملف إلى النيابة العامةالتدقيق والفحص   1-2

س أو أو سجل أو أوراق يرى أنها لازمة لقيامه بمهمة الرقابة ويمكن أن يتم هذا الإجراء في مقر المجل

انت طبيعتها يمكنه تحريك ، في حالة اكتشافه لأخطاء ومخالفات مهما كمقر الهيئة الخاضعة للرقابة

 .(4)دعوى جزائية

ضد مسؤول أو  ةمنح المشرع لمجلس المحاسبة صلاحية تحريك دعوى تأديبي :التقرير التأديبي 1-3

عون تابع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته، إذا لاحظ وقائع من شأنها أن تبرر ذالك ويقوم بإبلاغ الهيئة 

                                                 
مجلة أفاق علوم ،  (الحد من الفساد وحماية المال العام في الجزائردور هيئات الرقابة المالية في )بلواضح الجيلاني ،  -(1)

 568، ص 2022،  01، العدد  06المسيلة ، المجلد  ،، جامعة محمد بوضياف الإدارة والاقتصاد

  26، صمرجع سابقبلمشرح مستورة ، عزيزة دراوي ،  -(2)

، جامعة  مجلة المعيار، (دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الصفقات العمومية )قلفاط شكري ،  ،زقاوي حميد -(3)

 ..227،ص 2016، العدد السادس عشر ، تلمسان ، أبوبكر بلقايد

 41، صسابقالمرجع ال، بلمشرح مستورة ، عزيزة دراوي -(4)
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، تعلم هذه الهيئة مجلس المحاسبة بالردود معني بذالكالعون الذات السلطة التأديبية ، المسؤول أو 

 .(1)المتعلقة بهذا الإخطار

 الفرع الثالث: الرقابة الوصائية على الصفقات العمومية 

تعرف هذه الرقابة بأنها رقابة الدولة أو السلطات المركزية والتي تقوم بها بما تملكه من سلطات  

، وذلك بهدف التأكد من شخاصها أو على أعمال هذه الهيئاتأو على أإما على الهيئات اللامركزية 

إنها تتوافق مع القوانين والتنظيمات التي تحكمها فهي رقابة رفات وأعمال الهيئات اللامركزية تص

 .(2)رقابة الملائمة إلىمشروعية ولا يمكن أن تتعدى 

أن الوصاية الإدارية هي عبارة عن مجموعة من الصلاحيات التي يقرها القانون لسلطة عليا  كما 

على أشخاص وأعمال الهيئات اللامركزية بغرض حماية المصلحة العامة وضمان شرعية قرارات تلك 

 (3)الهيئات 

منه   164والمرسوم الرئاسي على هذه الرقابة في المادة  94في مادته  12-23لقد نص القانون 

 ومن خلال قراءة المادتين نستخلص أن هذه الرقابة تمارس قبل تنفيذ الصفقة العمومية وبعدها .

إن رقابة الوصاية لها هدف مزدوج  فهي من جهة تعمل على احترام الشرعية من قبل الأشخاص     

 . ةلامركزيالعامة الخاضعين للوصاية ، مون جهة أخرى تسهر على الإدارة الجيدة للجماعات ال

هذا النوع من الرقابة في مادة أعلاه المرسوم الرئاسي والقانون المذكورين في لقد تناول المشرع 

 المرسوم.من هذا  164والمادة ،  12-23في القانون  94واحدة وهي المادة 

، جعلها تقتصر عل لرقابة بحيث من خلال تحديد هدفهاوالملاحظ أن المشرع لم يولي أهمية لهذه ا       

والتأكد أن  ،لفعالية والاقتصادالتحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف ا

(4).الصفقة تدخل في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة للقطاعالعملية التي هي موضوع 

                                                 
،  مجلة الحقوق والعلوم السياسية، (دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومية )خليدة طلاش،  -(1)

 418م ، ص 2017،  07جامعة عباس لغرور ، خنشلة ، العدد

 ،مرجع سابق ،247-15والمرسوم الرئاسي   12-23عملية إبرام الصفقات العمومية مابين القانون قدوح حمامة، -(2)

  120ص

 42، صمرجع سابق، بلمشرح مستورة ، عزيزة دراوي  -(3)

، مرجع سابق ،247-15والمرسوم الرئاسي   12-23عملية إبرام الصفقات العمومية مابين القانون  ،قدوح حمامة -(4)

 121ص
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 ي: إخضاع الصفقات العمومية للرقابة القضائية ــــث الثانـــــالمبح

وهو رقابة  ،لمالية، هناك نوع أخر من الرقابةاللجان والرقابة على الالتزامات ا رقابةزيادة على 

الذي  ية في كل مراحلها نظرا للدورعلى الصفقات العموم القضاء والذي يعتبر وسيلة من وسائل الرقابة

ويمارس القضاء هذه  المهمة ، الفساد في مجال الصفقات العموميةيلعبه كوسيلة قضائية ووقائية لظاهرة 

، إضافة إلى تجريم الجرائم المتعلقة (المطلب الأول) عن طريق القضاء الإداري على الصفقات العمومية

 .(المطلب الثاني)والمتمثلة رقابة القضاء الجزائي بالصفقات العمومية

 المطلب الأول: رقابة القضاء الإداري على الصفقات العمومية 

يعتبر القضاء الإداري وسيلة من وسائل الرقابة على الصفقات العمومية ويمارس القضاء 

أما  ،(الفرع الأول )الرقابة أمام قاضي الاستعجال الإداري هذه الرقابة بواسطة وسيلتين هامتين وهما 

 (الفرع الثاني ) قاضي الموضوع  الرقابة الثانية فهي الرقابة أمام

 : الرقابة أمام قاضي الاستعجال الأول الفرع

يمارس القضاء الإداري رقابته في مجال الصفقات العمومية عن طريق الدعوى الاستعجالية وهي 

إجراء يكون الهدف منه الفصل » نه أ، ويعرفه الفقه على التي يمارسها القضاء الاستعجالي الرقابة

وأما علاقة .« بأقصى سرعة ممكنة في القضايا المستعجلة بطريقة مؤقتة دون المساس بأصل الحق 

ه ، الهدف منمستعجل خاص إجراء قضائي تحفظي»من القضاء  بالصفقات العمومية فانه يعد ع هذا النو

، وذلك عن طريق إعطاء إتمام إبرام الصفقة العمومية ، قبلاعد العلنية والمنافسة بشكل فعالحماية قو

 (1). «ءات القضائية الاستعجالية العامةالقاضي سلطات واسعة غير مألوفة في الإجرا

التعريف يتضح أن الاستعجال ما قبل التعاقدي لا يكاد يخرج عن المفهوم العام  هذا من خلال

للاستعجال في المواد الإدارية، باعتباره قضاء يفصل في الطلبات المعروضة أمامه بأقصى سرعة 

ممكنة لاسيما ما تعلق بالوضعيات التي يخشى أن تكون غير قابلة للإصلاح ولكنه يختلف عنه من حيث 

 (2).بأصل الحقالمساس 

، بعد أن نافسة عند إبرام العقود الإداريةكبر قدر من شفافية المأمين أورغبة من المشرع في ت

أما  (3).ثبت أن هناك فراعا تشريعيا فيما يتعلق وجود دعوى تصحيحية وقائية سابقة على إبرام العقد

                                                 
مذكرة ، ) الهام بن شيخ، أسماء عبديش، مظاهر تجسيد مبدأ الشفافية في إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري-(1)

جامعة أكلي محند ، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ( تخصص: قانون الأعمال، لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص 

 60، ص 2021-2020البويرة ، –أولحاج 

  71، صالمرجع نفسه -(2)

  144ص، مرجع سابقمونية جليل، -(3)
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المشرع فقد تبنى فكرة القضاء الاستعجالي ما قبل التعاقدي في قانون الإجراءات  المدنية والإدارية 

من الفصل الخامس تحت عنون الاستعجال في مادة إبرام الصفقات  947و 946 وخصص لها مادتين 

 والتي نصت على :( 1)العمومية

لإخلال بالتزامات الإشهار أو يجوز إخطار المحكمة الإدارية بعريضة، وذلك في حالة ا »

يتم إخطار و (2)«المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية... 

 طرف:المحكمة الإدارية ولو قبل إبرام العقد من 

 .كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال -

ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا ابرم العقد أو سيبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة  من -

 .عمومية محلية

 يمكن للمحكمة الإدارية أن: 

 .تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال بالالتزامات وتحدد الأجل الذي يجب أن يمتثل فيه -

 .المحددالحكم بغرامة تهديدية تسري من تاريخ انقضاء الأجل  -

 .عشرون  يوما(20)تأمر بمجرد إخطارها بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية الإجراءات ولمدة لا تتجاوز -

يوما تسري من تاريخ  (20)جل عشرون أتعطيل المصلحة العامة، تفصل المحكمة الإدارية في ل اتفاديو

 (3).أعلاه 946إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

إلى تعزيز آليات الرقابة على الصفقات العمومية خاصة الإجراء ويسعى المشرع من وراء هذا 

في ظل الانتهاكات الخطيرة لقواعد العلانية والمنافسة وكذلك رغبة منه في تأمين أكبر قدر ممكن من 

 .أالمنافسة وضمان تطبيق هذا المبد شفافية

 أولا : شروط رفع الدعوى الاستعجالية 

دعوى الاستعجال لابد من توفر مجموعة من الشروط العامة التي يتطلب القانون توفرها لرفع 

في دعوى الاستعجال بالإضافة إلى الشروط لخاصة التي تنفرد بها دعوى الاستعجال في الصفقات 

 العمومية.

                                                 
قانون الإجراءات  ،المتضمن2008فبراير  25، مؤرخ في 09-08رقم : من القانون  947و 946نظر المواد أ -(1)

   03،ص 2008أبريل  23، الصادرة بتاريخ: 21. ر.ج.ج، العدد والإداريةالمدنية 

  09-08القانون  من 446المادة  -(2)

،  (2008فيفري23المؤرخ في 09-08شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون رقم عبد الرحمان بربارة، -(3)

 480-479ص.، ص2009الطبعة الثانية، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر ،
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 الشروط العامة : - أ

قانون الإجراءات المدنية  تم النص عليها فييشترط لرفع دعوى الاستعجال شروط أساسية 

 وهي كالتالي : 09 -08والإدارية 

 والمصلحة:الصفة   -01

يشترط لقبول دعوى الاستعجال ما قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية أن تتوفر في 

الدافع  أنها"على المصلحة وتعرف»  لا دعوى دون مصلحة" المدعي المصلحة في إقامتها إعمالا بـ 

 (1)" على إقامة الدعوى والغاية المقصودة منها

وتشترط أن تكون قائمة ومباشرة وتكون جدية فالمصلحة خاصة بحماية لمبادئ الإشهار أو 

المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية تنتفي لانتفاء وجه الجدية منها مثال ذلك أن 

من  75حالات الإقصاء من المشاركة المنصوص عليها في المادة حد المترشحين يقع ضمن أيطلب 

 .تنظيم الصفقات العمومية ويطلب الحماية في المساواة والمنافسة مع باقي المترشحين

أما الصفة فيجب أن تثبت لكل من رافع الدعوى ومتلقيها على حد سواء إعمالا لأصل الإجرائي 

وتكتسب الصفة إما بحكم المصلحة وإما ي صفة. القاضي بوجوب رفع دعوى من ذي صفة وعلى ذ

 .بحكم القانون

 المصلحة:اكتساب صفة المدعي بحكم  1-1

حيث تقبل الدعوى من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد والذي قد يتضرر من الإخلال  

ة طبقا بالالتزام بالإشهار والمنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومي

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 946للفقرتين الأولى والثانية من المادة 

 القانون:اكتساب صفة المدعي بحكم  1-2

يعد مكتسبا لهذه الصفة كل جهة رسمية أعطاها القانون حق رفع الدعوى الاستعجالية حماية 

للوالي   09-08من القانون فقرتها الثانيةفي  946وقد خولت المادة ، الصفقة العموميةإجراءات لشفافية 

باعتباره ممثلا للدولة على مستوى الولاية حق إخطار المحكمة الإدارية في حالة الإخلال بالتزامات 

، غير أن نص ة إقليمية أو مؤسسة عمومية محليةالإشهار والمنافسة إذا ابرم أو سيبرم من طرف جماع

: إن كان الوالي حارسا للشفافية الصفقات العمومية القانونية ح العديد من الإشكالاتهذه المادة يطر

                                                 
 ، طرابلس،المؤسسة الحديثة للكتاب  )د.ط( ،، دراسة مقارنة ، القضاء المستعجل بين نظرية التطبيقطارق زياد،  -(1)

  36 -35ص، .، ص، دون سنة نشرلبنان
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المحلية فمن يحرس شفافية الصفقات التي تبرم الهيئات المركزية المحددة حصرا في المادة الثانية من 

 (1).تنظيم الصفقات العمومية

 الاستعجال : عنصرضرورة توفر   -02

سواء في قانون الإجراءات المدنية لقد أشار المشرع إلى حالة الاستعجال دون أن يعرفها 

، وفي الحقيقة أن أي المجال مفتوحا للاجتهاد القضائي والإدارية الملغي أو القانون الجديد وبهذا ترك

لقاضي بحالات محددة محاولة لتعريف  حالة الاستعجال أو صياغة قائمة حصرية لها قد تؤدي إلى تقييد ا

اينة الواقع من المشرع الذي يستطيع مهما تنبأ أن يحصر جميع ، فالقاضي هو الأقرب  لمعقانونا مسبقا

 (2).حالات الاستعجال

 شرط عدم المساس بأصل الحق   -03

من قانون الإجراءات المدنية  303لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 

، وأيضا استعمل المصطلح فيما يخص " بأصل الحق الاستعجاليلا يمس الأمر "والإدارية الجديد 

إلا أن القضاء في الجزائر لا يستقر على  "لا ينظر في أصل الحق"  918الاستعجال الإداري في المادة 

عدم المساس أو الفصل في "واستعمل "عدم المساس بأصل الحق"مصطلح واحد فقد يستعمل 

 (3)"المنازعة أو النزاع الجدي"كما استعمل "الموضوع

ية قانونية تبررها ضرورة توزيع الاختصاص بين قضاء الموضوع الذي يفصل بصفة وهو آل

 لها.قطعية ونهائية في الحقوق وبين قضاء الاستعجال الوقتي الذي يهدف إلى توفير الحماية المؤقتة 

 الجدية: شرط  -04

يكفي لنشأة الدعوى الاستعجالية أن يكون هناك احتمال لوجود حق وهو ما يثبت جدية طلب 

 : الدعوى المستعجلة ويرتبط بمسألة المدعي فان لم يكن الأمر كذلك وجب على القاضي عدم قبول

في في الصفقة يطلب الحماية مثل حقه ، فان كان المتعهد تكريس قانوني للحق المراد حمايتهوجود 

لرفع الدعوى المساواة مع باقي المترشحين وفي دخول المنافسة وهو يقع في حالة الإقصاء فانه لا مجال 

    من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 924وهذا الطلب غير مؤسس قانونا وهو ما تؤكده المادة 

                                                 
 148ص، مرجع سابق، مونية جليل  -(1)

ديوان   ،(،) د.ط، )الجزء الثاني(،  )نظرية الاختصاص(  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، مسعود شيهوب -(2)

 136، ص 2009المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 15، ص1993، باتنة ، الجزائر،  قرفي عمارمطبعة (،د.ط،)، القضاء المستعجل في الأمور الإداريةبشير بلعيد ،  -(3)
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عندما لا تتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس يرفض قاضي الاستعجال هذا  08-09

 (1)الطلب بأمر مسبب 

فعلى القاضي التأكد من احتمال وجود مساس أو إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة طبقا 

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  946للمادة 

 الخاصة: الشروط  - ب

 وجود إخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة -01

 يلي:يعتبر انتهاك لقواعد الإعلان والمنافسة ما 

 الصفقةخرق قواعد الإعلان عن  1-1

إن انتهاك قواعد الإعلان وعدم القيام بالإعلان عن الصفقة مطلقة وقيامها بإعلان معيب مثل أن 

  247-15المرسوم الرئاسيمن  65تنشره في جريدة واحدة على  خلاف ما تم النص عليه في المادة 

مستوى الوطني،   والتي اشترطت نشره في جريدتين يوميتين وطنيتين،  وباللغة الأجنبية موزعتين على

عيب من  من ذات المرسوم 62كما يعد تضمين الإعلان البيانات الإلزامية المنصوص علها في المادة 

م العروض مخالف ، كما اعتبر القضاء الإداري كل خرق للقواعد بصدد استلاعيوب العلانية والمنافسة

 .لقواعد العلانية

 المواصفات والخصوصيات التقنية  مخالفة 1-2

الإدارة لمواصفات تحتوي على عنصر تفضيلي لأحد المرشحين على حساب البقية  يعد وضع

انتهاك لقواعد المنافسة وعلى هذا الأساس اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وضع مواصفات للصفقة عند 

الإعلان عنها بهدف حصر المنافسة بين عارضين معينين ينطوي على مساس خطير بقواعد مبدأ 

 .المنافسة 

 اختيار الإدارة لإجراء غير مناسب   1-3

حدد المشرع الجزائري آليات إبرام الصفقات العمومية وفق شروط قانونية ملزمة لا يجوز 

 .عها يؤدي إلى خرق قواعد المنافسةالخروج عنها لذا فان استخدام تقنيات الإبرام في غير موض

 الحرمان أو الاستبعاد من الصفقة دون وجعه حق  1-4

من دخول الصفقة الحضر القانوني من المشاركة فيها لأسباب يحددها القانون  يقصد بالحرمان

، وهو ما يطلق عليه المشرع الجزائري و عدم الوفاء بالواجبات الجبائيةوالمصلحة العامة كالإفلاس أ

                                                 
  09-08 رقم  قانونالمن  924نظر المادة أ -(1)
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مصطلح الإقصاء فان طبقت الإدارة هذا الإجراء على مرشح ما دون سند قانوني كان له الحق في رفع 

 (1)ة.استعجاليدعوى 

أما الاستبعاد فيكون إخراج عطاء بعينه من دائرة المنافسة بعد استلامه بعدم مطابقته للمواصفات 

التقنية أو عدم توقيعه من طرف صاحبه أو إذا تبين أن العرض المقبول يمكن أن يؤدي إلى هيمنة على 

منخفض بشكل غير عادي فان السوق أو اختلال المنافسة أو إذا اتضح أن العرض المالي المختار 

 (2).تعسفت الإدارة في استعمال هذا الحق جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء الاستعجالي

 الإخلال بقواعد اختيار المتعامل المتعاقد  1-5

ة لم يغفل المشرع الجزائري عن معايير اختيار المتعامل المتعاقد فقد ألزم المصلحة المتعاقد

المصلحة  247-15من المرسوم الرئاسي  80، كما منعت المادة المرشحينالتأكيد على مؤهلات 

 المتعاقدة من التفاوض مع المتعهدين بعد فتح الاظرفة وتقييم العروض لاختيار الشريك فان ثبت عدم

 (3)، كان دليلا على خرق صارخ وخطير لمبد المنافسة.رالتزام الإدارة بمعايير الاختيا

 لدعوى الآجال القانوني لرفع ا -02

لم يحدد المشرع الجزائري صراحة أجلا أو مدة زمنية برفع الدعوى الاستعجالية إلا أن المادة 

برم العقد أو أمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الثانية على أن يتم الإخطار إذا  946

العقود إمكانية رفع دعوى الاستعجال في  "إذا ابرم أو سيبرم "سيبرم ويفهم من استعمال المشرع عبارة 

، وبذلك يتقرر حق اللجوء إلى القضاء الاستعجالي سواء قبل أو بعد إبرام والصفقات بعد إبرام العقد

الصفقة العمومية رغبة من المشرع في رصد أي إخلال يمس الصفقة العمومية سواء قبل أو بعد الإبرام، 

فها وقائي تهدف إلى إصلاح المخالفات قبل إبرام العقد وإمكانية هم إشكال أن الدعوى الاستعجالية هدأو

، حيث يمارس القاضي الاستعجالي ئي يفرض أن ترفع قبل إبرام العقدرفعها بعد إبرامه، فالمنطق الوقا

                                                 
حبيبة ضيف، عبير مداني، حماية مبدأي المنافسة والإشهار في مجال الصفقات العمومية بواسطة الدعوى المستعجلة،  -(1)

تخصص:  قانون عام اقتصادي(، كلية الحقوق والعلوم  أكاديمي.)مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر 

 73، ص 2019/2020السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ،  

، كلية ة، ) مذكرة ماجستير في القانون (بومقورة ، رقابة القضاء الإداري على منازعات الصفقات العمومي لوىس -(2) 

 115، ص 2008-2007الحقوق ، جامعة عنابة ،

  247-15المرسوم الرئاسي رقم  من 58إلى  53 أنظر المواد من -(3)
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أما إذا ابرم العقد فما محل هذه الدعوى وما ،  946من المادة  6و  4سلطته فيوجه أوامر طبقا للفقرتين 

 (1).خاصة إذا نظرنا إلى الدعوة أنها وقائية فائدته ؟

 ثانيا : إجراءات رفع الدعوى الاستعجالية

ترفع الدعوى عن طريق عريضة مؤرخة وموقعة من طرف محام ، تتضمن البيانات الواردة في 

، كما ية والإدارية في نسخ بعدد الخصومالإجراءات المدن المتضمن 08/09 من  القانون 15المادة: 

لإدارية مقابل دفع الرسم أن ترفق العريضة بوثائق ثبوتية وتودع لدى أمانة ضبط المحكمة اكن مي

لها تاريخ أول ساعة جلسة بعد ، تقيد العريضة وترقم في سجل حسب ترتيب ورودها ويحدد القضائي

، لكن الآجال قصيرة تتناسب العريضة عن طريق المحضر القضائي ، يبلغ المدعي عليه بنسخة منذلك

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنــــــه     947كما تنص المادة   (2)مع الطبيعة الاستعجالية.

" تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرون يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا 

الإدارية الاستعجالية هي مدة  ، وحسب نص المادة أعلاه فان ميعاد الفصل في الدعوى(3)للمادة أعلاه "

تسمح بعدم ذه المدة من تاريخ إخطار المحكمة، وهي مدة قصيرة عشرون يوما،  وتحسب ه (20)

، لة مهمة لصالح المصلحة المتعاقدة، والمتعامل المتعاقدتعطيل مصالح الأطراف الصفقة فهي مسأ

 (4).، بل حتى لمشروع الصفقة العمومية في حد ذاتهالغير ولصالح

 ثالثا : سلطات القاضي الاستعجالي 

سلطة  نون الإجراءات المدنية والإداريةقامن  946يملك القاضي الإداري طبقا لنص المادة 

الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة و سلطة فرض الغرامة التهديدية وأخيرا سلطة الأمر 

 :فقة ومنه سنقوم بشرح هذه السلطاتبتأجيل إمضاء الص

 سلطة الأمر بالامتثال لالتزامات الإشهار والمنافسة  .أ 

يمكن للمحكمة الإدارية أن : »...  ق.ا.م.ا على ما يلي من 946نصت الفقرة الرابعة من المادة 

من هذا النص أن المحكمة بمجرد إخطارها ويتض (5)«تأمر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزاماته... 

                                                 
، كلية (رسالة لنيل شهادة دكتورة في العلوم القانونية )نادية تياب، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،  -(1)

 268ص ، 2013 -2012الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 265-264ص .،ص نفسهالمرجع  -(2)

 08/09 رقم قانونالمن  947المادة  -(3)

، )مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ت العمومية في حماية المال العام، فعالية قانون الصفقامصطفى أحداد، نبيل أدرار -(4)

جامعة عبد ، والعلوم السياسية، كلية الحقوق عات المحلية والهيئات الإقليمية(: الجماتخصص، في الحقوقأكاديمي 

  37، ص 2015/2016 ،الرحمان ميرة، بجاية

  09-08من القانون  946نظر المادة أ -(5)
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من طرف من له مصلحة أن تصدر أمرا لكل من تسبب في الإخلال بالتزاماته في الإشهار  بعريضة

 (1)والمنافسة التي تخضع لها عملية إبرام الصفقات العمومية

هذه السلطة تمنح للقاضي الإداري الاستعجالي قصد إلزام الإدارة بالقيام بعمل معين أو الامتناع 

جل الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالإشهار أللمصلحة المتعاقدة وهذا من عنه، وهذا يعني أن له سلطة الأمر 

 (2).والمنافسة

 سلطة فرض غرامة تهديدية  .ب 

ق.ا.م.ا والتي منحت له سلطة توقيع الغرامة  من 946لقد جاءت الفقرة الخامسة من المادة 

تدعيم سلطات القاضي جل أالمخالف لالتزامات الإشهار والمنافسة وهذا من  التهديدية في مواجهة

، لذلك فان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة ضغط في مجال إبرام الصفقات العمومية الاستعجالي الإداري

التغلب على مقاومة الإدارة في تنفيذ قرار أو أمر إلى هدف ي على الإدارة كونها تعتبر تدبير قسري

يجوز للجهة  »على هذه السلطة بنصها: ق.ا.م.ا لتؤكد من. 980، وهذا ما أكدته المادة (3)قضائي

أن تأمر بغرامة  ،أعلاه 979و  978القضائية الإدارية المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفيذ وفقا للمادتين 

 (4)«تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها

يتضح من خلال المادتين أن توقيع الغرامة التهديدية لا يتم إلا في حالة انقضاء الأجل المحدد من 

بين نه لا يمكن للمحكمة الجمع أقبل المحكمة في توجيهها الأمر بالالتزامات الإشهار أو المنافسة بمعنى 

 .السلطتين في أن واحد

 سلطة تأجيل إمضاء الصفقة .ج 

إخطار المحكمة الإدارية بالدعوى في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة فانه  بمجرد

يعطيها الحق في الأمر بتأجيل إمضاء العقد، وبالتالي فالمحكمة لها السلطة التقديرية في ذلك، فبموجب 

 (5) .946الفقرة السادسة من المادة 

                                                 
، المركز الجامعي الوادي ، معهد العلوم القانونية والإدارية، نبيلة مالكية، مريا الزبيري، قضاء الاستعجال الإداري -(1)

  21، ص 2011مارس  10 -09يومي 

، )قضاء الاستعجال ما قبل التعاقدي في مادة الصفقات العمومية في الجزائر  (عمار رزيق ، بشير الشريف شمس ، -(2)

  636، ص 2017، جوان 11،العدد  مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية

، دار ريشة الحمام  )د.ط( ،الدعوى الاستعجالية الإدارية طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإداريةراضية بركايل،  -(3)

  131، ص 2015للنشر، الجزائر، 

 09-08من القانون رقم  980المادة  -(4)

 09-08من القانون رقم  946نظر المادة أ -(5)
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عد هذا التأجيل بحد ذاته وسيلة ضغط عشرون يوما وي(20)قد منحت للقاضي مدة لا تتجاوز 

سير المرفق العام على الإدارة لتفي بالتزاماته وهي سلطة خطيرة تشمل عمليات العقد وتوثر على 

 .بانتظام واطراد

، لأنه في حالة عدم تأجيل إمضاء زن بين المصلحتين العامة والخاصةوقد راعى المشرع التوا

فيه إجراءات الدعوى إمام  شرع في تنفيذها في الوقت الذي تسريالصفقة فانه يمكن توقيعها أو ربما سي

، والى أن يصدر الأمر فقد تترتب نتائج عن هذه الصفقة يصعب تداركها بما يلحق الضرر القضاء

بالمصلحة المتعاقدة بمصلحة المدعي وحتى بالمتعامل المتعاقد معها الذي تم قبوله دون مراعاة إجراءات 

وفي نفس الوقت فقد حدد المشرع أجلا يتناسب مع طبيعة القضية الاستعجالية  المنافسة والإشهار،

ويراعي تعطيل سير المرفق العام فهو نفس الأجل المخصص للفصل في القضية كما جاء في المادة 

 (1)من ق.ا.م.ا 947

الرقابة على خلاف السلطتين السابقتين المذكورتين سابقا التي يتمتع بهما القاضي الإداري في 

، فان السلطة الأخيرة لسلطة الأمر بتأجيل إمضاء الصفقة تعتبر ى إجراءات إبرام الصفقة العموميةعل

 (2)سلطة وقائية يباشرها القاضي بمجرد إخطاره بالدعوى ولا يحتاج فيها للتأكد من ثبوت الحالة

 : الرقابة أمام قاضي الموضوع الثاني الفرع

 (أولا ) وع يمكن رده إلى نوعين رئيسين وهما قضاء الإلغاءإن الاختصاص أمام قاضي الموض

 (ثانيا) الكامل والقضاء

 أولا : رقابة قضاء الإلغاء على الصفقات العمومية 

 الإلغاء:تعريف دعوى  .أ 

دعوى قضائية إدارية عينية أو موضوعية يحركها أو يرفعها » تعرف دعوى الإلغاء على أنها: 

لغاء والمصلحة أمام جهة القضاء الإداري المختصة مطالبين فيها الحكم بإأصحاب الصفة القانونية 

، وتنحصر سلطة ووظيفة القاضي في دعوى الإلغاء في فحص وتقدير التصرف الإداري غير المشروع

مشروعية أو عدم شرعية التصرف الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية ومن أجل الحكم بإلغائه أو 

 (3)«نتائج التي يتوصل إليها فحصه وتقديره لمدى شرعية هذا التصرف. عدم إلغائه، وفقا لل

                                                 
 09-08القانون رقم :من  947نظر المادة أ -(1)

  37ص ، مرجع سابقوانيس ،  أحلام  -(2) 

 62ص، مرجع سابق، الهام بن شيخ، أسماء عبديش -(3) 
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تشمل دعوى الإلغاء المرفوعة من طرف المتعهد الطاعن في هذا الصدد القرارات الإدارية 

المتخذة في عملية اختيار المتعامل المتعاقد والقابلة للفصل والمتعلقة بعمليات وإجراءات تحضي 

 (1).جمالابإبرام وانعقاد العقود إ

قد تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا إداريا يتعلق بصفقة عمومية فلا يكون للقرار الإداري 

" بالأعمال المنفصلة "  وجودا بذاته بل له علاقة بالعملية التعاقدية وهذا ما اصطلح عليه فقها

المتضمنة تعديلات في الصفقة كالقرارات الإدارية المتضمنة المنح المؤقت، أو القرارات الإدارية 

 وهذه القرارات جميعا أعتبرها الفقه قرارات منفصلة يجوز الطعن فيها استقلالا بالإلغاء .

يجب على رافع الدعوى أن يثبت العيب الذي انطوى عليه القرار الإداري مثل مخالفة لقواعد 

نجد أن سلطة القاضي ضيقة  الاختصاص أو مخالفة الإجراءات والأشكال أو عيب السبب وغيرها وهنا

 (2) جدا

قرار المنح  ومن أمثلة القرارات المشمولة بالطعن بالإلغاء في منازعات الصفقات العمومية نجد 

صنف القضاء الإداري قرار المنح المؤقت ضمن القرارات الإدارية المنفصلة وأجاز حيث  ،المؤقت

، نه الأجدر للفوز بالصفقةأرم من الصفقة مع الطعن فيه بالإلغاء حماية للطرف المتضرر الذي قد يح

 (3) .لمجرد وجود خطأ أو نتيجة تعسف من جانب الإدارة

 الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء  .ب 

 الأشخاص المؤهلون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات الإداري المنفصلة هما :

 الغيـــــــــــر  -1

ويقصد بالغير الشخص الخارج عن عقد الصفقة العمومية، وهو الذي إذا تضرر من قرار إداري 

أصدرته المصلحة المتعاقدة واستوفت فيه الشروط القانونية كشرط المصلحة، فليس أمامه للطعن في هذا 

، العموميةحل التي تمر بها الصفقة وهذا في جميع المرا، القرار الإداري إلا عن طريق دعوى الإلغاء

 .مية وإبرامها أو في حالة التنفيذسواء تزامن صدوره في مرحلة إعداد الصفقة العمو

 

                                                 
،) الجزء الثاني(، ) نظرية النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي ،  - (1)

 415ص ،1992 ،ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديواالدعوى(، الطبعة الثانية

الطبعة الأولى، جسور النشر ، الصفقات العمومية في الجزائر، دراسة تشريعية وقضائية وفقهيةعمار بوضياف،  -(2)

 230. ص 2007، والتوزيع، الجزائر

مذكرة تخرج لنيل شهادة )، دور القضاء الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية، حمدأحورية بن  - (3)

  17، ص  2011-2010 ،كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، ( قانون عام : تخصص، الماجستير
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 المتعاقد  المتعامل -2

لحة المتعاقدة قرارات يمكن للمتعامل المتعاقد أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن المص

، إذا يطلب إلغاء تلك القراراتطنين أن ، فحينئذ يكون للمتعامل المتعاقد كسائر المواغير مشروعة

 (1).استوفى شرط المصلحة أو كان القرار المطلوب غير مشروع

 :شروط رفع دعوى الإلغاء .ج 

 ة ــــــــــــروط الشكليــــــــالش -01

تتمثل الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الشروط  المتعلقة بالقرار الإداري محل الدعوى أي أن 

، ووجوب صدور القرار الإداري عن سلطة إدارية،  كما يجب أن قانونييكون القرار الإداري تصرف 

بالتقاضي تتمثل في ، بالإضافة إلى ذلك توجد أيضا شروط متعلقة لقرار الإداري بالإرادة المنفردةيصدر ا

مه في الميعاد لرفع دعوى ، إضافة إلى شرط التظلم الذي يجب أن يتم تقديالصفة، المصلحة، الأهلية

من قانون  829حسب نص المادة  ، ووأخيرا هناك شروط خاصة بالعريضة وشروط الميعاد ،الإلغاء

بنسخة من  الشخصي تبليغالبأربعة أشهر من تاريخ  (04)الإجراءات المدنية والإدارية الذي حددها 

 (2).، أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيميالقرار الإداري الفردي

 ة ــــــــالموضوعيروط ـــــالش -02

تتمثل الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في عيب عدم الاختصاص في القرارات وعيب 

والملاحظ أن ، سبب والانحراف في استعمال السلطةمخالفة ركن الشكل والإجراءات وعيب انعدام ال

 (3).سب ظروف كل قضية، ولكن يكون هذا حتلقائيا ودائما إلى إلغاء العقد إلغاء القرار الإداري لا يؤدي

 ثانيا : رقابة القضاء الكامل على الصفقات العمومية

 تعريف دعوى القضاء الكامل  - أ

دعوى » في الصفقات العمومية على أنها  ) دعوى التعويض (تعرف دعوى القضاء الكامل 

، كما تستهدف تحقيق و مركز قانوني شخصي وذاتي لرفعها، وتنعقد على أساس حق أذاتية شخصية

                                                 
دلشق، علي دباش، منازعات الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبرام والتنفيذ وفق قانون الصفقات العمومية  دهمون -(1) 

كلية (،دولة ومؤسسات :تخصصأكاديمي،  مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر)،15/247وتفويضات المرفق العام 

  60ص،  2018/ 2017الجلفة،  ، جامعة زيان عاشورالحقوق والعلوم السياسية ، 

 2005، )د.ط(،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،مصر، الأسس العامة للعقود الإداريةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  -(2)

 201،ص

  454، ص مرجع سابق، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ،  -(3)
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مصلحة شخصية تتمثل في تحقيق فائدة أو مكاسب لتعويض ما لحق من أضرار بالمتعامل سواء كانت 

  (1)«مادية أو معنوية مست بحقوق أو مركز قانوني للمتعامل رافع الدعوى.  الأضرار

لاختصاص النوعي للمحاكم لقد كرس المشرع العمل بالمعيار العضوي السائد عند تحديد ا

ي جميع القضايا التي تكون الجهة مختصة بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف ف، فهذه الإدارية

العمومية  أو الهيئاتالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية  إحدى الولاية أو البلدية أوأو ، الدولة

، ثم داريةنون الإجراءات المدنية والإمن قا 800طرفا فيها عملا بالمادة الوطنية والمنظمات المهنية 

وتفسير وفحص مشروعية  إلغاء ىتختص بالفصل في دعاو الإداريةن المحاكم أب 801المادة أضافت

مات القرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية ، البلدية ، المنظ

 (2)الإدارية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة المهنية الجهوية

والقضايا المخولة لها بموجب  .وتختص المحاكم الإدارية بدعاوي الإلغاء ودعاوي القضاء الكامل

 (3)نصوص خاصة

، ولا يخرج عن نطاق العمومية في ولاية القضاء الكاملتدخل كأصل عام منازعات الصفقات و 

التعاقدية وتدخل ضمن هذه القاعدة سوى الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية 

 (4).دعاوي الإلغاء

 دعوى بطلان الصفقة العمومية   -1

لى عيب في تكوين الصفقة وتعد من أبرز دعاوي القضاء الكامل والتي موضوعها موجه إ

، وهذا ما استقر عليه القضاء ، هي دعوى القضاء الكاملفالسبيل لدعوى بطلان صفقة عمومية، العمومية

" أن الطلبات الرامية إلى إبطال عقد هي من اختصاص  الجزائري في إحدى قرارات المحكمة العليا 

، لأنه غير موجه ضد أي قرار إداري وإنما ضد عقد ...، وان هة القضائية ذات الاختصاص الشاملالج

وعيتها والطعون الخاصة بمدى الطعون بالبطلان في القرارات والطعون الخاصة بمدى مشر

 (5)"مشروعيتها وتشريعا، هي التي تكون من اختصاص قضاء الإلغاء.

                                                 
 64، صمرجع سابقالهام بن شيخ ، أسماء عبديش ،  -(1)

فبراير 25المؤرخ في :  09-08، يعدل ويتمم القانون رقم 2022يوليو سنة 12المؤرخ في  22/12 :القانون رقم-(2)

،  2022يوبيو 17الصادرة بتاريخ:  48، ج.ر.ج.ج، العدد  والإداريةالمدنية  الإجراءات، المتضمن قانون  2008سنة 

 3ص

 ، 484- 483، ص .صمرجع سابقعبد الرحمان بربارة ،  -(3)

 315،ص  مرجع سابق،  شرح تنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف،  -(4)

 57، صمرجع سابقدلشق ، علي دباش،  دهموننقلا عن  -(5)
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 الحصول على مبالغ مالية  دعوى -2

، التي موضوعها الحصول على مبالغ مالية إن جميع منازعات الصفقات العمومية التي يكون

، سواء كانت تمثل قيمة للالتزام المتفق ، مهما كانت صورهاثل الشروط الواردة في عقد الصفقةتم

، أو قسط من الأقساط أو كان يمثل المطالبة بالتعويض عن عليه ضمن بنود الصفقة، أو جزء منه

، أو كانت المنازعة تتعلق بغرامة مالية  التي تنتمي حد الأطراف المتعاقدةأتسبب فيها الأضرار التي 

، في حالة على المتعامل المتعاقدلحة المتعاقدة في إيقاعها إلى إحدى الامتيازات التي تتمتع بها المص

، أو كانت المنازعة تتعلق أو أن التنفيذ غير مطابق للاتفاقعدم تنفيذ الالتزام أو تنفيذه خارج الآجال 

باسترداد مبالغ الكفالة المدفوعة مسبقا أو منازعات مبالغ ضمان حسن التنفيذ أو تحميل فارق السعر 

ي إطار بنود عقد المنازعات في مجال الصفقات العمومية ذات الطابع المالي، ف وعموما جميع

لأنها منازعات تندرج ضمن دائرة  ، فهي تمارس بموجب دعوى القضاء الكاملالصفقة العمومية

 (1).تنفيذ الصفقة وناشئة عن بنودها

 دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة على خلاف التزاماتها التعاقدية   -3

قد تقوم المصلحة المتعاقدة بتصرفات مخالفة لالتزاماتها التعاقدية المتضمن في بنود الصفقة 

بطال وتتجلى بعض تلك التصرفات في صورة قرارات إدارية، فان المتعامل المتعاقد يسعى لإ العمومية،

 الكامل.تلك التصرفات عن طريق دعوى القضاء 

أما بالنسبة لغير المتعامل المتعاقد المتضرر من تلك القرارات الإدارية، التي تصدرها المصلحة 

، فليس له أن يسلك طريق القضاء الكامل دة تنفيذا لالتزاماتها التعاقدية، وفقا لبنود الصفقة العموميةالمتعاق

ت الإدارية، ولكن له أن يسلك سبيل دعوى الإلغاء، لأنه ليس طرف في الصفقة لإبطال تلك القرارا

العمومية وليس له أي حق شخصي ترتب عليها، وإنما هو ينازع في القرار الإداري الذي أضر به وعليه 

أن يؤسس دعواه على مبدأ المشروعية، ولا يشير إلى نصوص الصفقة العمومية، ولا بنودها من أجل 

 (2)قرار الإداري الذي اضر به.إلغاء ال

 دعوى فسخ الصفقة العمومية   -4

، وكذلك لحة المتعاقدة القيام بفسخ جزائييمكن للمص 12-23من القانون  90حسب نص المادة 

يتم فسخ الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة في  15/247من المرسوم الرئاسي  149حسب  المادة 

                                                 
 الإجراءات المدنية والإداريةنظام المنازعات في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون عزالدين كلوفي ،  -(1)

 110، ص2012،)د.ط( ،  دار جيطلي للنشر ، الجزائر ،

 منشاةط(،،)د. تنفيذ العقد الإداري وتسوية المنازعات قضاءا وتحكيماعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، -(2)

 307، ص2009مصر،  المعارف،الإسكندرية،
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، وإمكانية لجوء المصلحة المتعاقدة إلى فسخ جزائي للصفقة  المتعاقد التزاماتهنفذ المتعامل حالة إذا لم ي

الذي نص على إمكانية الفسخ من جانب واحد أو  10/236على عكس ما كان في  المرسوم السابق 

 (1).منه 112الفسخ التعاقدي حسب نص المادة 

 المطلب الثاني: رقابة القضاء الجزائي على الصفقات العمومية 

، في من الفساد ومكافحته المعدل والمتممالمتعلق بالوقاية  01-06: في القانون رقم  وردلقد 

أين تم  35و32و27و26الباب الرابع منه بعنوان التجريم والعقوبات وأساليب التحري لاسيما في المواد 

ازات غير المبررة : جريمة منح الامتيرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، ومن بين هذه الجرائمذكر الج

و جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية  ،(الفرع الأول)-جريمة المحاباة-في الصفقات العمومية 

 .)الفرع الثالث  ( جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية وأخيرا، )الفرع الثاني  (

 )جريمة المحاباة (جريمة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية الفرع الأول : 

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ما  01-06من القانون رقم:   26لقد جاء في نص المادة 

 ج د 1.000.000دج  إلى  200.000يعاقب بالحبس من سنتين وبغرامة من  »يلي: 

مخالفا كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا  -1

 ر ـــــــررة للغيــبها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبام التشريعية والتنظيمية الجاري بذلك الأحك

عامة كل شخص طبيعي أو ، أو بصفة و حرفي أو مقاول من القطاع الخاصكل تاجر أو صناعي أ -2

حلية آو ، بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات الممعنوي يقوم، ولو بصفة عرضية

المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات العمومية الاقتصادية 

، ويستفيد من سلطة أو تأثير أعوان الهيئات مية ذات الطابع الصناعي والتجاريوالمؤسسات العمو

لصالحهم في نوعية جل التعديل أجل الزيادة  في الأسعار التي يطبقونها عادة أو من أالمذكورة من 

 « المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين.

 تتكون من جزئين  كل جزء يكون جريمة على حدة  هذه الجريمة يتضح من خلال هذه المادة أن

 أولا : جريمة المحاباة

 : وتتمثل أركان هذه الجريمة فيما يلي 

 صفة الجاني .أ 

نص تم تعريفه حسب أن يكون الجاني موظفا بالمفهوم الواسع للموظف العمومي والذي  يشترط

 نه:أبالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على  01-06من القانون رقم  02المادة 

                                                 
من  112المادة و ،247-15المرسوم الرئاسي رقم من  149والمادة  ،12-23من القانون  91و90 المواد نظرأ -(1)

  10/236المرسوم 
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كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداري أو قضائنا أو في احد المجالس الشعبية »

واء أكان معينا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر ، المحلية المنتخبة ، س

بأجر آو بدون ، و كل شخص أخر يتولى ولو مؤقتا وظيفة أو وكالة أقديمتهبصرف النظر عن رتبته أو 

تملك  ، ويساهم بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أية مؤسسة أخرىاجر

، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية و كل شخص أخر معرف بأنه الدولة كل أو بعض رأسمالها

 «من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به. أوموظف عمومي 

 المادي:  الركن .ب 

في فقرتها الأولى من القانون  26 :يتحقق الركن المادي في جريمة المحاباة حسب نص المادة

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته بإقدام الجاني على المنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند  06-01

إبرام عقد أو اتفاقية أو صفقة عمومية أو ملحق أو تأشيرة أو مراجعته مخالفا بذلك لأحكام التشريعية أو 

المحاباة ب ويقصد، رية الترشح والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءاتاللوائح التنظيمية المتعلقة بح

 .بغير حق للحصول على مصالح معينة على أنها تفضيل جهة على جهة أخرى في الخدمة

إذ أن ، ح على أخر بما يخل مبدأ المساواةبهذا التعريف يمكن القول أن يكون تفضيل مترش

والواقع أن تجريمه ضرورة  (1)صول والمساواة بين المترشحين،التفضيل يكون بخرق قواعد حرية الو

لحماية المصلحة العامة من جهة ومحاولة تكريس قواعد الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية 

وللركن المادي للجريمة عناصر لابد من توافرها حتى تقوم الجريمة وهي: النشاط  (2).من جهة أخرى

 . هي مبينة كالتالي: ، والعلاقة السببية، الغرض منهالإجرامي

 الإجرامي وكلالس -1

 هو ذلك الفعل الذي يتحقق بمجرد قيام الموظف بمنح امتياز غير مبرر للغير عند إبرام أو تأشير

، مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمية وبذلك يأخذ السلوك الإجرامي عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق

 :الأشكال التالية حدألجريمة المحاباة 

 الصفقات العمومية قبل الشروع في الاستشارة  أحكاممخالفة  1-1

لأحكام تجزئة الصفقات العمومية المخالف  أسلوب إلىتتوفر هذه الحالة غالبا عند اللجوء 

بغرض تفادي تطبيق قواعد التنظيم الصفقات العمومية لما تفرضه من ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

طر رقابية داخلية غالبا أ، والإشهارقواعد  أومعقدة كالوضع في المنافسة  وإجراءاتخاصة  إبرامطرق 

                                                 
،الطبعة الأولى، دار الراوية للنشر  مكافحتها في التشريع الجزائري وآلية جرائم الصفقات العموميةزوزو،  زوليخة -(1)

  96-95.ص.، ص2016والتوزيع ، الأردن، عمان، 

  97، ص المرجع نفسه -(2)
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في  أوفي التاريخ  أوكور ذتكون تجزئة الصفقة مرتبطة بتحرير فواتير مزورة سواء في المبلغ الم ما

صورة من  يةبأالموظف العمومي سرية بعض المعلومات  بإفشاءلك ذ، كما تتوفر كالخدمة أداءطبيعة 

، ة بالعقود والمناقصات والمزايداتالمتعلق على الدولة كالمعلومات اقتصاديةنها تفويت فرصة أش

المنافسة الشريفة  بمبدأ خلالالإا ذالمساواة بين المتعهدين وك بمبدأجسيما  إخلالب المعلومات يعد يفتسر

 .الإدارةبين المتعاملين مع 

 الأحكام المعمول بها في الصفقات العمومية أثناء فحص العروض مخالفة 1-2

 وأثناء تفاوض مع المتعاملين بعد فتح الاظرفة أيالشفافية فقد منع المشرع  لمبدأتأكيدا وتكريسا 

، ويعد المرشحينبين  الحظوظالمتعاقد بغرض ضمان المساواة في  تقييم العروض لاختيار الشريك

عملية مراجعة  إجراءاتالتي يجب احترامها ومخالفة  الاختيار المعلن عنها صورة عدم احترام معايير

 وإلاالاختيار  هذا  تبريرعرض وجب  أحسنلم يقع الاختيار على اقتراح  فإذا (سعر الصفقة)الأسعار 

 .عتبر محاباةأ

عند  أساساالمعمول بها  الإجراءاتلك بمخالفة ذو الأسعارمراجعة  أثناءريمة كما قد تتم الج

مراجعة سعر الصفقة بحيث يمنح للغير امتياز غير مبرر يمكنه الحصول على الصفقة على حساب 

 .مرشح قد يحضى بالصفقة

 مخالفة الأحكام التشريعية المعمول بها في الصفقات العمومية بعد تخصيص الصفقة العمومية  1-3

 أوملحقات مخالفة للتشريع  إبرام أويتم تخصيص الصفقة قد يتم تنظيم صفقات تصحيحية  أنبعد 

المنافسة ويتم  إجراءاتالصفقات التصحيحية تخصص بدون الوضع في فهذه التنظيم المعمول به، 

وهمية في الوقت الذي تكون فيه  إجراءاتهر الشرعية عن طريق تنظيم ظهر في مظتسويتها كي ت

 .أنجزتقد  الأشغال

من  أكثر أومستجدات تستدعي تعديل بند  تطرأت قد الخدماذ بالنسبة للملحقات فأثناء تنفي أما

 .بقيام الجريمة الأمر، وهكذا ينتهي ة دون المساس بجوهر موضوع الصفقةالصفق

 التأشير أحكاممخالفة  1-4

صفقة  أوعقد  أييمكن تنفيذ  ، حيث لاالتأشيرة إجبارياتطلب  أنعلى المصلحة المتعاقدة 

وفق  التأشير، بحيث يكون لجان الصفقات العمومية في صلب رقابةيدخل  عمومية دون تأشيرة، وهذا ما

حد أ أو ناك تواطؤ للمصلحة المتعاقدةهيكون  أنالتشريع المعمول به في مجال الصفقات العمومية دون 
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على الصفقة تقوم  التأشير أحكام لأحديتم خرق  أنبمجرد ،وحد المرشحين للصفقةأموظفي الهيئة مع 

 (1).جريمة المحاباة

 الإجراميالعمليات التي ينصب عليها السلوك الإجرامي  والغرض من السلوك  -2

أما الغرض من السلوك الإجرامي : يتمثل . الملحق الصفقة،العقد،الاتفاقية،تنصب على كل من: 

حد المتنافسين على غيره أفي إفادة الغير بامتيازات غير مبررة أي القيام بتبجيل احد المتنافسين ومحاباة 

 (2).ويشترط أن يكون الغير هو المستفيد من هذه الامتيازات وليس الجاني وإلا عد الفعل رشوة

 الركن المعنوي   .ج 

فالعلم يعني إدراك الجاني بأن القانون ، القصد الجنائي العام في جريمة المحاباة هو العلم والإرادة

والتنظيم يمنع منح امتيازات غير مبررة للغير ويعاقب على مرتكب هذا الفعل، أما الإرادة في هذه 

الجريمة فهي تتمثل في مخالفة أحكام القانون بتعمد من الوصول إلى نتيجة معينة وهي إعطاء امتياز 

 .في نفسه  للغير وليس من حقه وإنما تفضيلا له لغرض

أما القصد الخاص كقاعدة عامة هو قصد إضافي أو شرط تجريم في بعض الجرائم حيث لا يكفي 

فيها القصد العام وإنما يجب زيادة على ذلك أن يتجه قصد الجاني إلى النتيجة الإجرامية التي تشكل 

غرض الخاص في ، كما هو الحال في جريمة المحاباة حيث يتمثل الهذه الجرائمالغرض البعيد من 

ر يتعلق بصفقات بملايير ما هو في الأخير إلا فائدة مادية نقدية خصوصا أن الأمو إعطاء امتياز

 .(3)الدنانير

 

 

 

                                                 
ل شهادة ، )مذكرة لنيقات العمومية في ظل قانون الفسادالجرائم المتعلقة بالصف، مصباح خروبي، سارة هارون -(1)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح،  قانون الجنائي والعلوم الجنائية(: الالماستر في الحقوق. تخصص

 14-13-12، ص، ص  2021-2020ورقلة ، 

ب، جرائم الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،)مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق. تخصص: سارة لعق -(2)

 2017/2018،مستغانم،(، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديسقانون أساسي خاص

  31،32،ص.ص.

، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري، )مذكرة لنيل شهادة الماجستير محمد بكرارشوش -(3)

ص. ص،   2011/2012في القانون .تخصص: القوانين الاجرائية والتنظيم القضائي(، كلية الحقوق ، جامعة وهران، 

123-124  
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 ثانيا : جريمة استغلال النفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة 

بالوقاية من الفساد  علقالمت 01-06في فقرتها الثانية من القانون  26و حسب نص المادة 

حسب  ، تتحقق جريمة استغلال النفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررةومكافحته

 الأركان الآتية :  

 صفة الجاني  .أ 

اشترط المشرع صفة معينة في الجاني أن يكون موظفا أو صناعيا أو حرفيا أو مقاولا من أن بعد 

عونا اقتصاديا من القطاع الخاص عدل عن اشتراط صفة معينة بأن القطاع الخاص بمعنى أن يكون 

أضاف بصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي، فالمطلوب أن يكون الجاني عونا اقتصاديا خاصا ولا 

 (1).شخص أخر لحساب  يهم بعد إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا يعمل لحسابه أو

 المادي الركن .ب 

نجد أن الجريمة يقوم ركنها المادي أساسا على استغلال  في فقرتها الثانية  26المادة حسب نص 

الجاني بما يتمتع به الموظف أو أي عون من أعوان الدولة من سلطة أو نفوذ من اجل الحصول على 

امتيازات غير مبررو فتقوم الجريمة أساس على ما يتمتع به الموظف من سلطة أو نفوذ في الهيئات 

رام الصفقات ، ويقصد  بها أن يكون رئيسا أو مديرا أو مسئولا له اختصاص إبكورة وله تأثير عليهالمذا

، وتظهر العلة من خلال تجريم هذا الفعل بما ينطوي عليه من الإخلال بالثقة في العمومية أو تنفيذها

شحين للصفقات لعمومية ن السلطة العامة لا تتصرف في معاملاتها مع المرأالوظيفة العامة إذ يوحي ب

وفقا للقانون وإنما تحت سطو ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير فضلا عما في ذلك من إخلال بمبدأ 

 (2).المساواة والنزاهة بين الموظفين أمام المرافق العامة

 الإجرامي النشاط -1

في استغلال الجاني لسلطة أو تأثير أو نفوذ أعوان  الثانيةالفقرة  26يتمثل حسب نص المادة 

الدولة أو المؤسسات أو الهيئات التابعة لها بمناسبة إبرام صفقة أو عقد مع هذه المؤسسات أو الهيئات 

جل الحصول على امتيازات غير مبررة في أالتابعة لها بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع هذه الأخيرة من 

 .ةمجال الصفقات العمومي

، كأن يكون هيئات المعنية أو له تأثير عليهاويشترط أن يكون عون الدولة صاحب سلطة في ال

، وعلى سبيل المثال لصفقات العمومية أو تنفيذ بنودهارئيس أو مدير هيئة أو مسؤول مختص بإبرام ا

                                                 
، )الجزء الثاني(، ائم الفساد والأعمال، وجرائم التزوير، جرالوجيز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقعة،   -(1)

 128، ص2008الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والتوزيع، الجزائر، 

  128، صمرجع سابقزوزو،  زوليخة -(2)
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ة التجهيزات يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي ورؤساء المصالح التقنية التابعة للبلدية كرئيس مصلح

 (1) .ورئيس مصلحة الأشغال هم المعنيون بهذه الجريمة

 الغرض من ارتكاب الجريمة  -2

يشترط المشرع لتحقيق الركن المادي للجريمة أن يقوم الجاني التاجر أو الحرفي أو الصناعي أو 

الزيادة في المقاول من القطاع الخاص باستغلال نفوذ الأعوان العموميين وسلطتهم أو تأثيرهم بغرض 

التي يطبقها عادة أو التعديل في نوعية المواد أو الخدمات أو أجال التسليم أو التموين أو  الأسعار

 وتظهر عن طريق:  (2)الحصول على امتيازات غير مبرر في مجال الصفقات العمومية

دج  50.000ثمنها كأن يتمثل العقد في تزويد البلدية بأجهزة كومبيوتر لا يتجاوز  الأسعار:الزيادة في  -

دينار جزائري  للوحدة واستغل البائع علاقته برئيس البلدية لتسويق بضاعته بسعر سبعون ألف

 .دج  للوحدة 70.000

المتعلق بالصفقات  15/247من المرسوم الرئاسي  78حددت المادة التعديل في نوعية المواد:  -

العمومية وتفويضات المرفق العام الشروط الواجب توافرها في المواد موضوع دفتر الشروط فإذا 

قل جودة وبنفس الأسعار وكما في المثال أتدخلت المصلحة الشخصية فبإمكان الجاني تقديم مواد 

بلدية بأجهزة ذات جودة معينة فان استغلال السلطة والنفوذ سيسمح برم عقد لتزويد أالسابق لو 

 .قل جودة من المتفق عليها وعلى  أساس نفس السعرأبتزويدها بأجهزة 

تتحقق هذه الجنحة إذا استغل أي شخص نفوذ الموظفين العموميين من التعديل في نوعية الخدمات:  -

ي المثال السابق فلو تم عقد لصيانة أجهزة البلدية جل مخالفة أحكام صفقات الخدمة العمومية وكما فأ

من قبل مهندسون مختصون فبإمكان المتعامل المتعاقد القيام بالصيانة المتفق عليها عن طريق 

 .لا للسلطة والنفوذالتقنيون استغلا

ميعاد يوتر للبلدية في كما لو تم الاتفاق على تسليم أجهزة الكمب التعديل في أجال التسليم والتموين: -

 العقد.نه لا يتم تسليمها إلا بعد مرور أشهر على إبرام أغير  العقد،من تاريخ إبرام  أقصاه شهر

 : الركن المعنوي .ج 

، حيث يشترط توافر فيها العموميين، من الجرائم العمديةتعتبر جريمة استغلال نفوذ الأعوان 

 .القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص

                                                 
مذكرة مقدمة )،  247-15، بوهراوة أسامة عاشور،جرائم الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي علي شارف -(1)

، كلية الحقوق والعلوم (قانون جنائي وعلوم جنائية: لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق، تخصص

  60، ص 2023-2022،اسية، جامعة غردايةالسي

 133،ص مرجع سابقزوزو ،  زوليخة -(2)
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يتجسد القصد الجنائي العام في علم الجاني التاجر أو المقاول أو الصناعي بأن الأعوان 

ذلك النفوذ لخدمة العموميين يتمتعون بنفوذ في المصالح التي يشتغلون لديها وبالتالي عزمه على استغلال 

 .مصالحه الذاتية

يمة التاجر أو في هذه الجرأما القصد الجنائي الخاص فهو يتمثل في النية لدى الجاني الذي هو 

، التي انعقدت على الحصول على امتيازات مع علمه المسبق بأنه لا يستحقها أي الصناعي أو الحرفي

 (1).غير مستحقة

 الفرع الثاني: جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية 

 01-06من القانون  27نص المشرع على جريمة الرشوة في الصفقات العمومية في المادة لقد 

 التالية: الأركانولتحقق هذه الجريمة يجب توفر 

 أولا : أركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 : صفة الجاني .أ 

لقيام جريمة الرشوة افترض المشرع أن يكون الجاني موظفا عموميا أو من في حكمه ومن 

، بحيث أو الهيئات العمومية التابعة لهاالمخولين قانونا إبرام العقود أو الصفقات العمومية باسم الدولة 

كما تم تفصيل جل الحصول على مقابل دون وجه حق أيقوم هذا الموظف باستغلال الوظيفة الإدارية من 

 (2).الموظف في جريمة المحاباة

 المادي: الركن  .ب 

سنوات  (10عشر ) يعاقب بالحبس من»  أنه: على 01-06من القانون  27 المادة: لقد نصت

دج كل موظف عمومي  2.000.000دج إلى  1.000.000وبغرامة من ( 20)إلى عشرين سنة 

، أجرة أو منفعة مهما كان مباشرة أو غير مباشرةلغيره بصفة يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو 

نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو 

الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي  والتجاري أو المؤسسات العمومية 

 «الاقتصادية . 

ن الركن المادي لجريمة الرشوة في الصفقات العمومية يشتمل إلى أمادة نجد استنادا إلى نص ال

عدة أوجه تعبر عن متاجرة الجاني بوظيفته واستغلالها ويفترض أن يكون هذا الركن نشاطا ماديا يصدر 

                                                 
  135، صمرجع سابقمحمد بكرارشوش،  -(1)

 131ص، سابق مرجع أحسن بوسقعة،  -(2)
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ادي لذلك ينقسم الركن الم 01-06من القانون  27من الجاني في صورة من الصور التي ذكرتها المادة 

 (1).والمناسبة يأساسيان هما النشاط الإجرام رانلجريمة الرشوة إلى عنص

 الإجرامي: النشاط -1

يتمثل في قبض عمولات أو محاولة قبض عمولات وهي أجرة أو منفعة مهما كان نوعها من 

طرف الموظف العمومي سواء لنفسه أو لغيره بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بمناسبة تحضير أو 

 مفاوضات أو تنفيذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات الخاضعة للقانون العام .إبرام 

، كما  أن المشرع لم ولة أو محاولة قبض أجرة أو منفعةالمشرع هنا حصر النشاط في قبض عم

ظف يوضح على سبيل الدقة أركان الجريمة لذلك تتحقق الجريمة في الصفقات العمومية بارتكاب المو

، إعطاء أو اخذ صور الثلاثة التي تمثل طلب، قبولالعمومي السلوك الإجرامي الذي قد يتخذ إحدى ال

 (2).لهدية أو فائدة وهي الصور الغالبة في ارتكاب جريمة الرشوة في صورتها الأصلية

 الأجرة أو الفائدة  1-1

مادية فقد تكون  الأجرةتكون  الأصلمعنوية وفي  أولم يحدد المشرع طبيعتها قد تكون مادية 

سداد دين  أوفتح اعتماد لمصلحة الجاني  أوسيارة وقد تكون شيكا  أوصوغ من الذهب كممالا عينيا 

 .، وقد تكون معنوية كحصول الجاني على ترقيةلأجله

 المستفيد 1-2

يعينه  أخرشخص  أووقد يكون الموظف العام نفسه  الأجرة أووهو الشخص الذي يتلقى المنفعة 

 .ى لو لم يكن اتفاق بين الشخص الجاني والذي تم تعيينههو وحت

 المناسبة  -2

 صفقة.تنفيذ  أو إبراممفاوضات قصد  إجراءأو  تحضيربمناسبة  -

 .ذ عقدــــتنفي أو إبراممفاوضات قصد  إجراء أو تحضيربمناسبة  -

 (3).تنفيذ ملحق إبرام أوتحضير أو إجراء مفاوضات قصد بمناسبة  -

 المعنوي:  الركن .ج 

لقيام الركن المعنوي في جريمة الرشوة في الصفقات العمومية يتطلب توفر القصد الجنائي العام 

عند الجاني المتمثل في العلم والإرادة ويتحقق في علم الجاني بأنه ليس من حقه طلب الأجرة أو أي فائدة 

                                                 
  165،  صمرجع سابق، زوزو زوليخة -(1)

   166، صنفسه مرجعال -(2)

 24ص، سابق مرجع سارة،، هارون مصباح خروبي -(3)
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هو عزم الجاني على ، أما بخصوص الإرادة فنه ليس من حقه المتاجرة بهاأمن جراء القيام بوظيفته و

ذلك ومبادرته لقبض العمولة أو الأجرة غير المستحقة وغير المبررة لقصد الحصول على فوائد سواء له 

 (1).شخصيا أو لغيره

 جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية  الثالث: الفرع

من  مجموعة  يجب توفرفي الصفقات العمومية أخذ فوائد بصفة غير قانونية ولتحقق جريمة 

 الأركان . 

 أولا : أركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 صفة الجاني  .أ 

يجب أن يكون الجاني موظفا كما تم تبيانه وأن يدير عقودا أو مزايدات أو مناقصات أو مقاولات 

أو يشرف عليها موظفا عموميا مكلفا بإصدار أذون الدفع في عمله أو مكلفا بتحقيقها كما يشمل 

خبين، علاوة على ذلك يشترط أن يكون للجاني شأن في إعداد الأشغال أو المقاولات أو التعهدات أو المنت

ن عمل من أعمال أإحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها أي أن يكون مختصا وله سلطة فعلية بش

 (2).وظيفته

 المادي الركن  .ب 

يتحقق الركن المادي في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية بقيام الجاني بأخذ فوائد أو 

تلقي فائدة في عمل من الأعمال التي يديرها الجاني أو يشرف عليها أو كان فيه آمرا بالدفع أو مكلفا 

عشر  إلى (02) يعاقب بالحبس من سنتين: »01-06من القانون  35المادة بالتصفية حسب نص 

 إمايتلقى  أو يأخذدج كل موظف عمومي  1.000.000 إلىدج 200.000سنوات وبغرامة من  (10)

 أو المناقصات أوالمزايدات  أوفوائد من العقود  أخرعن طريق شخص  وإمابعقد صوري  وإمامباشرة 

جزئية  أوة مشرفا عليها بصفة كلي أوالمؤسسات التي يكون وقت ارتكاب الفعل مديرا لها  أوالمقاولات 

 ياأمنه فوائد  ويأخذما  أمرمكلفا بتصفية  أوبالدفع في عملية ما  إذنان يصدر أمن يكون مكلفا بلك وكذ

أن يحصل على منفعة من العقود والمزايدات والمناقصات والمقاولات من المؤسسات  بمعنى. «.كانت

 .التي تدخل في نطاق اختصاصه أي إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها

 

 

                                                 
  143، ص سابق مرجعمحمد بكرارشوش،  -(1)

 100، ص  سابق مرجعحسن بوسقعة، أ -(2)
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 الإجرامي: السلوك -1

خذ أو تلقي الفائدة وفي بأ ة،خذ فوائد بصفة غير قانونيأويتحقق السلوك الإجرامي في جريمة 

ثالثة جاء على خلاف النسخة باللغة العربية حيث أضافت صورة  01-06النسخة الفرنسية من القانون 

 (1).الاحتفاظ بالفائدة وهي

 الركن المعنوي .ج 

، وعليه فانه ولقيام الركن المعنوي غير قانونية من الجرائم العمدية تعتبر جريمة أخذ فوائد بصفة

 .بد من توفر قصد جنائي عام لدى الجاني والمتمثل في العلم والإرادة  فلا

وعليه فان الركن المعنوي يتحقق بعلم الجاني أنه موظف عمومي وأنه مكلف بالإدارة أو الإشراف 

سواء  أقاربه،وأن تصرفاته هذه تجلب له منفعة خاصة أو لأحد  صلاحياته،على أعمال تدخل في صلب 

 (2).ر مباشربشكل مباشر أو غي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

  184 -185ص،  .صسابق ، مرجعزوزو ،   زوليخة -(1)

   154ص سابق ،  مرجعمحمد بكرارشوش،  -(2)
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 ي ــــــــل الثانــــــــة الفصــــــــخلاص

بجملة من  ةمما سبق نخلص إلى أن المشرع الجزائري أحاط عملية إبرام الصفقات العمومي

الآليات والضمانات القانونية المختلفة سواء منها الإدارية أو القضائية وهدفها تعزيز مبدأ الشفافية في 

ومن بين عمومية وعرضة للتجاوزات و الفساد، مرتبطة بالخزينة ال اإطار الصفقات العمومية باعتباره

، رقابة داخلية ذاتية تمارسها نوعينإلى هذه الآليات الرقابة على الصفقات العمومية والتي تنقسم 

المصلحة المتعاقدة بنفسها عن طريق لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض والتي تقوم بهذا العمل عن 

وفي الأخير تتوج هذه الرقابة بإعداد  طريق مرحلتين مرحلة فتح الاظرفة وأخرى لتقييم العروض،

 منح الصفقة.تعاقدة التي لها سلطة ا للمصلحة المهمحاضر تقدم

أما الرقابة الثانية فهي رقابة خارجية ممثلة رقابة خارجية قبلية والتي يمارسها عن طريق إنشاء 

قب الميزانياتي والمحاسب لجان على مستوى المصالح المتعاقدة على مختلف المستويات ورقابة المرا

عن طريق رقابة  المفتشية العامة، ورقابة مجلس  ، إضافة إلى رقابة خارجية بعدية التي تمارسالعمومي

، كما وجدنا أن من بين أهمها والتي تمارس عن طريق رقابة الوصاية التي تلعب دورا فعالا المحاسبة

في مراقبة وتقييم نشاطات المؤسسات تحت الوصاية ومراقبتها بمدى التزامها بمبادئ الصفقات العمومية 

 وبالخصوص مبدأ الشفافية .

افة إلى ذلك خصص المشرع الجزائري مجالا هاما في منظومة الصفقات العمومية لتوفير إض

كبر لمبدأ الشفافية في الصفقات العمومية بواسطة القضاء الإداري والذي يمارس عن طريق أحماية 

جل ربح الوقت أ، ومن ، إضافة دعاوي القضاء الكاملريةدعاوي الإلغاء لبعض القرارات الإدا

ال في بعض الممارسات التي تمس بمبادئ الصفقات العمومية والتصدي لها قبل فوات الأوان والاستعج

 .قبل التعاقديما خصص المشرع الجزائري مجالا لتدخل قاضي الاستعجال 

ا أن للقاضي الجزائي دور هام في قمع العديد من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية مك

وكذا التجاوزات لمبدأ الشفافية من خلال قانون الإجراءات الجزائية وقانون والممارسات المخلة بالمنافسة 

 . قات العمومية وحماية المال العامحماية شفافية إجراءات الصف نالوقاية من الفساد ومكافحته بما يضم
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 ةـــــــــخاتمال
 

كبرى  لها أهميةو الأموال العامة لاستغلال وتسييرالمثلى بما أن الصفقات العمومية هو الوسيلة 

 إبرام الصفقات العمومية  إحاطة مجالتحرص على هذا ما جعل الدولة في المجال الاقتصادي، 

بمجموعة من المبادئ والشروط والتي من خلالها تضمن الحفاظ على هذه الأموال، فمن خلال هذه 

الصفقات العمومية، كآلية وقائية للحد من الفساد الدراسة تبين لنا مدى أهمية مبدأ الشفافية في عملية إبرام 

عملية إبرام على تجسيد هذا المبدأ من خلال  وحماية المال العام، وعليه فقد عمل المشرع الجزائري

الصفقة وإحاطته بضمانات وإجراءات صارمة، وذلك بداية من مرحلة تحديد الحاجيات إلى غاية منح 

 تم اختياره وفقا للشروط المحددة مسبقا،  يالصفقة للمتعامل المتعاقد الذي 

تدعو فيها  التيالصفقات العمومية للتعاقد و هو تعزيز الثقة في مجال الشفافية مبدأ إن دور 

المصلحة وازدياد اليقين لدى المتنافسين أن  المصلحة المتعاقدة في جو من المنافسة الشريفة والنزيهة،

عطاءات بعيدا عن التمييز دموا أحسن الدين أو المترشحين الذين قسوف تختار الكفء من المتعهالمتعاقدة 

 .توسع نطاق المنافسة الحرة ، كما من شأنه أن يزيل العوائق أمام

و تجسيدا لمبدأ الشفافية فقد حاول المشرع تكثيف الرقابة الإدارية على الصفقات العمومية التي 

نه في حالة الإخلال أ، كما ووصايةلية و بعدية أوكلت لمختف اللجان من رقابة داخلية و خارجية قب

بقواعد الشفافية من طرف المصلحة المتعاقدة نص المشرع على تدابير إستعجالية والمتمثلة في قضاء 

 لرقابة القضاء الإداري والقضاء الجزائي.  و،الاستعجال ما قبل التعاقدي

 لاقتراحات ندرجها فيما يلي: إلى جملة من النتائج وا هذه الدراسةولقد توصلنا من خلال  -

أنه جاء ليتماشى و  12-23القانون رقم من محاسن ل اليها فــــج المتوصــــبالنسبة للنتائ

مقتضيات التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة الجزائرية سواء على الصعيد الداخلي أو حتى على 

و الرشادة و الشفافية، زيادة على ذلك أنه  الصعيد الدولي من إعمال و تطبيق قواعد و مبادئ  الحوكمة

ثمن كل المكتسبات التي تم التنصيص عليها سابقا فيما يخص مجال الرقمنة وهو ما يتماشى و التطورات 

التكنولوجية الحاصلة من خلال إيلاء أهمية كبرى لإنشاء البوابة الالكترونية للصفقات العمومية، وتبادل 

 ة و أعتبرها إجراءا إلزاميا تستوجبه شفافية الإجراءات.المعلومات بطريقة  الكتروني

و من أبرز ما كرسه المشرع الجزائري هو تضمين قواعد الحوكمة و مقتضيات الرشادة  لأجل 

مكافحة مختلف مظاهر الفساد المالي في مجال الصفقات العمومية و ذلك من خلال ترسيخ آليات الرقابة 

و الشفافية و المنافسة المشروعة، سواء على مستوى   الوصاياانت داخلية أو خارجية أو سواء ك

المصلحة المتعاقدة من خلال حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات و المساواة بين 
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و كذا إرساء مبدأ مسؤولية الأعوان العموميين المتدخلين على صحة إجراءات إبرام و تنفيذ  ، المتعهدين

 ةــــة و يظهر ذلك جليا من خلال إدراج قواعد النزاهة كمدونة أدبيات و أخلاقيات المهنالصفقات العمومي

 إيلائهمنه، و كذا  56إضافة إلى تحديد طبيعة الطعن المباشر من المتعامل المتعاقد في صلب نص المادة 

فظة على المنتوج المنشئة حديثا في إطار ترقية الاقتصاد و المحا العلامةأهمية للمؤسسات الناشئة ذات 

سنوات  4سنوات بدلا من  05الوطني، و تشديده في بعض قواعد النزاهة كرفعه في رفع المدة الزمنية 

فيما يخص المدة الزمنية التي لا يمكن فيها للمصلحة المتعاقدة أن تمنح فيها لموظفيها السابقين صفقة 

 .ادئ الشفافية والنزاهةعمومية وهذا من أجل إبعاد شبهات الفساد التي أضحت تهدد مب

إلى حد بعيد في إضفاء الشفافية في المشرع الجزائري من خلال ما تم التوصل إليه لقد وفق 

  12-23من خلال القانون إبرام الصفقات العمومية 

إن هذا القانون اكتفى الاقتصار فقط على المبادئ العامة دون الخوض في  التفصيلات و 

 الصفقات العمومية،  مجالالجزئيات التي يمتاز بها 

بالرغم من محاولة المشرع الجزائري تحصين مجال الصفقات العمومية من خلال إخضاعه 

لمبادئ متعارف عليها منها مبدأ الشفافية والمعترف به دوليا، وجملة من الرقابة إلا أن هذا المجال لازال 

 دأ الشفافية.عرضة للانتهاك التي لا تمد بأي صلة بمبادئ الصفقات وخاصة مب

كما يجب الاعتراف بصعوبة تطبيق هذا المبدأ في مجال الصفقات العمومية ويظهر ذلك في 

جملة من الممارسات التي تعيق إمكانية الوصول إلى المعلومة المرتبطة بالصفقات العمومية ووجود عدة 

 ة:ثغرات في قانون الصفقات العمومية.ويمكن اختصارها في النقاط التالي

من بنود وشروط تكون  تتضمنهمهمة في تحقيق الشفافية لما  آليةلدفاتر الشروط التي تعتبر  بالنسبة -

سارية على المترشحين على حد سواء فقد ألزم المشرع التأشير على دفاتر الشروط من طرف لجنة 

الخاصة ( لإجراءات ا، أما في حالة إجراء استشارة )الصفقات في حال ما إذا كانت صفقةمختصة في 

 . ال العام ومن الواجب الحفاظ عليهفلا تحتاج لتأشيرة، مع أن كلاهما يعتبر إنفاقا للم

ا إلى الفعالية الاظرفة وتقييم العروض نظرا لافتقاره ضعف الرقابة الداخلية التي تمارسها لجنة فتح -

ة اللازمة لعمل هذه  افتقارها للطابع التقريري، ما يوحي بأن المشرع لم يول عنايالمطلوبة لاسيما 

 .اللجنة

بالنسبة إلى الرقابة التي تكلف بها لجان الصفقات العمومية على مختلف المستويات بالإضافة إلى   -

رقابة المراقب ألميزانياتي والمحاسب العمومي تعتريها بعض النقائص وتقلل من فعالية هذه الرقابة ، 

يؤثر على ر والإشراف على لجنة الصفقات فإعطاء مسؤول المصلحة المتعاقدة صلاحيات التسيي

 .طبيعة الأعمال الرقابية
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ية حيث لم يحدد المشرع مضمون هذه الرقابة وإجراءات ممارستها ما رقابة الوصاغموض آلية  -

 .الفعالية المطلوبة إلى يجعلها تفتقر

 خلصنـــــــا إلى الاقتراحــــــات التاليـــــة:   إليهال ــــج المتوصـــلال النتائــــومن خ

الكفاءة لأنها ضرورة تحديد عدد أعضاء لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض مع التفصيل في معنى  -

اللجنة هذه عضاء لاجتماع أبالنسبة  القانوني ، وأن يفرض المشرع بلوغ النصابتحتمل عدة تأويلات

لحنة فتح الاظرفة وتقييم العروض على غرار لجنة الصفقات ، مع منح المقابل المالي لأعضاء 

 مع تنظيم دورات تكوينية لأعضاء لجنة فتح الاظرفة وتقييم العروض . العمومية.

 وتحقيق أكبر قدر من الشفافية  لتفعيل الدور الرقابيفصل لجنة فتح الاظرفة عن لجنة تقييم العروض  -

 .على الصفقات العمومية بنصوص قانونية أكثر دقة و تفصيل و وضوح إثراء الرقابة الوصائية -

العملي لإضفاء شفافية  البوابة الإلكترونية في الواقع التبادل الإلكتروني للوثائق في الإسراع في تفعيل  -

 .الإجراءات

ضفاء تجسيد تكامل و تناسق بين جهات الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية من أجل إ -

 شفافية أكبر.

 المجلس الوطني للصفقات العمومية.  إنشاءفي  الإسراعضرورة  -

السعي بسرعة في إصدار كل النصوص التنظيمية ذات الصلة من أجل التطبيق السليم لهذا  ضرورة -

القانون، حيث تنسجم هذه القواعد و التوجهات الاقتصادية الجديدة من خلال رسم سياسة تشريعية 

 .جديدة في جمال الصفقات العمومية
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المنح المؤقت للصفقة باللغة الفرنسية والعربية  إعلان عن   
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شهادة الدكتورة في العلوم، تخصص: علوم قانونية(،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة جيلالي 

   2018-2017ليابس ،سيدي بلعباس،

لعمومية،)رسالة لنيل شهادة دكتورة في تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ا -2

 -2012العلوم القانونية (،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،تيزي وزو،

2013  

غزلان سليمة، علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائري،)أطروحة دكتورة في الحقوق، فرع  -3

  2010-209يوسف بن خدة، بن عكنون، القانون العام(، كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،بن 

فارس بن علوش بن بادي السبعي، دور الشفافية والمسائلة في الحد من الفساد الإداري في  -4

القطاعات الحكومية، )أطروحة دكتوراه،تخصص: الفلسفة في العلوم الأمنية(،الرياض،السعودية، 

2010-2011 



 قائمــــــــــة المصادر والمراجــــــــــــع
 

 
124 

 

 

دراسة مقارنة ،         -فيروز حوت، النظام القانوني للتعاقد الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية  -5

)أطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم،تخصص:  حقوق (، كلية الحقوق والعلوم 

 2020-2019،جامعة جيلالي  ليابس، سيدي بلعباس،  1962مارس  19السياسية 

 يرمذكرات الماجست -2

بحري إسماعيل، الضمانات في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، )مذكرة من أجل الحصول  -1

-2008على شهادة الماجستير في الحقوق (، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر ،

2009 

بكرارشوش محمد، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في التشريع الجزائري، )مذكرة  -2
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  2023ـ  2022الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة غرداية، 
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ألقيت على الطلبة السنة الثانية ماستر، تخصص دولة ومؤسسات السداسي الأول، كلية الحقوق 
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  2017،  07، جامعة عباس لغرور، خنشلة، العدد والعلوم السياسية
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 85 شروط رفع دعوى الإلغاء .ج 

 85 العموميةثانيا : رقابة القضاء الكامل على الصفقات 

 85 تعريف دعوى القضاء الكامل  .أ 

 88 المطلب الثاني: رقابة القضاء الجزائي على الصفقات العمومية 

 88 ( جريمة المحاباةالفرع الأول : جريمة منح الامتيازات غير المبررة في الصفقات العمومية )

 88 أولا : جريمة المحاباة 



 

 
135 

 

 88 صفة الجاني  .أ 

 89 الركن المادي .ب 

 91 الركن المعنوي .ج 

 92 ثانيا : جريمة استغلال النفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة

 92 صفة الجاني .أ 

 92 الركن المادي .ب 

 93 الركن المعنوي .ج 

 94 الفرع الثاني : جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 94 أولا : أركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 94 صفة الجاني .أ 

 94 الركن المادي .ب 

 ‌94الركن‌المعنوي .ج‌

 96 الفرع الثالث: جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية

 96 أولا : أركان جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية

 96 صفة الجاني .أ 

 96 الركن المادي .ب 

 97 الركن المعنوي .ج 

 98 خلاصــــــــة الفصــــــــل الثانــــــــي

 100 الخاتمة

 104 الملاحق

 119 قائمة المصادر والمراجع

 131 فهرس المحتويات

 
 
 

  
  



 
 الملخـــــص 

 
الشفافية في مجال الصفقات العمومية من أهم المبادئ التي جاء بها المشرع الجزائري  يعتبر مبدأ

أو  للصفقات العمومية المحدد للقواعد العامة 12-23القانون رقم  وحرص على تكريسها سواء في

قرها في أهر ذلك من خلال القواعد والإجراءات التي ظوي، انون الوقاية من الفساد ومكافحتهق التنظيم أو

عملية إبرام الصفقات العمومية بداية من تحديد الحاجيات وإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن طلب 

ضافة إلى إخضاعها لأنواع عديدة من الرقابة الإدارية إ ،العروض إلى غاية منح الصفقة واعتمادها

نة فعالة لحماية الصفقات العمومية من أشكال ماوالتي تشكل ض ،بطة بهاوالقضائية وتجريم الجرائم المرت

 وتحقيق التنمية الاقتصادية. الفساد 

Résumé 

Le principe de transparence dans le domaine des marchés publics est l'un des principes les 

plus importants introduits par le législateur algérien, et il a veillé à le consacrer aussi bien 

dans la loi n° 23-12 fixant les règles générales des marchés publics, que dans la 

réglementation ou dans la loi sur la prévention et la lutte contre la corruption. Cela se 

manifeste à travers les règles et les procédures établies pour la passation des marchés publics, 

depuis la définition des besoins, l'élaboration des cahiers des charges et l'annonce des appels 

d'offres jusqu'à l'attribution et l'approbation du marché. De plus, ces marchés sont soumis à 

divers types de contrôles administratifs et judiciaires, et les crimes liés à ces marchés sont 

criminalisés. Tout cela constitue une garantie efficace pour protéger les marchés publics des 

formes de corruption et pour réaliser le développement économique. 

Summary 

The principle of transparency in public procurement is one of the most important principles 

introduced by the Algerian legislator, who has ensured its enshrinement in Law No. 23-12, 

which sets the general rules for public procurement, as well as in regulations and the law on 

the prevention and fight against corruption. This is evident through the rules and procedures 

established for the process of awarding public contracts, starting from the identification of 

needs, preparation of specifications, and announcement of calls for tenders, up to the 

awarding and approval of the contract. Additionally, public procurement is subject to various 

types of administrative and judicial oversight, and crimes related to it are criminalized. All 

these measures serve as an effective guarantee to protect public procurement from corruption 

and to achieve economic development. 
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